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 : ةـــمقدم

        

القدم حيث               الدولية منذ  العلاقات  بين  تنظيم  أداة  تعبتر  انها  كما  الدولي  للقانون  الأول  المصدر  الدولية  المعاهدات  تعتبر 

 بمثابة صلح وتحالف بين الدول لكن مع تطور ات التي شهدها القانون الدولي اصبحت المعاهدات  
ً
كانت المعاهدات الدولية قديما

عن   العرفية  والقواعد  الاجراءات  هذه  تدوين  بعد جرى  فيما  لكن  العرف  يحكمها  او صلح  تحالف عسكري  مجرد  كونها  تتعدى 

للمعاهدات  فينا  )اتفاقية  الدولية  المعاهدات  قانون  يعرف  فيما  المتحدة  الامم  جمعية  الى  التابعة  الدولي  القانون  لجنة  طريق 

م وتعتبر المرجع الاول للمعاهدات الدولية حيث تناولت اطراف المعاهدات، 1980يناير عام    27الدولية( والتي دخلت حيز التنفيذ  

لها الانضمام  في  المتعبة  الأ .موضوعاتها والاجراءات  الدور  في تحيث تؤكد على  للمعاهدات  العلاقـساس ي  الدوليـاريخ  وتعترف   ،ةـات 

ة  ـة والاجتماعيـا الدستوريـت نظمهـا كانـدول مهمـين الـاون السلمي بـة لتنمية التعـدر للقانون الدولي وكوسيلـدة كمص ـا المتزايـهميتهأب

المتزايأوتشدد على   التقنين والتطوير  لقـن  المعاهـدين  الدوليـانون  اللـدات  الاتفاقية سيدعمان  ـذين تحققـة  في هذه    الأمم  مبادئ ا 

الدوليين وتنمية العلاقات الودية بين الدول وتحقيق التعاون    والأمنوهي المحافظة على السلام  ،المتحدة المنصوص عليها في الميثاق

 .الدولي

المعاهدات الدولية ودخولها حيز النفاذ واحترامها وتطبيقها وتفسيرها    إبراموتناولت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية         

 وتصحيحها وتسجيلها.  وإيداعها العمل بها    وإيقاف وإنهائهاوتعديلها وتغييرها وبطلانها 

   .لقانون المعاهدات الدولية الأساس ية تجعل منها المصدر ـه الاتفاقيذـفي ه واردةـوالقواعد المفصلة ال الأحكام  إن

ذ نرى  ، إهمية كبيرة بعملية المشاركة فيهاأن القانون الداخلي بدوره يبدي  إف،  باستمرار  أهميتهاولما كانت المعاهدات الدولية تزداد  

  وإما المعاهدات ومصادقتها ونفاذها وتسجيلها ونشرها    إبـرامة  ـحول طريق  أساسية   أحكاماتضم    ا أنهمعظم الدساتير المتطورة  أن  

 آخر. قانون داخلي  إلىتحيلها  

دات أصلا، ـالمعاهالمعاهدات في القانون الدولي هو مقدمة لتنفيذها في القانون الوطني، و إلا فلا جدوى من إبرام  و لأن نفاذ         

على أساس المعاملـة بالمثل حسب تعبير المادة الدولي  في القــانـون الوطني قـائم إضافــة إلى نفاذهـا في القانـون  دات  ـاهـاذ المعــإن نفبل  
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الدستور    55 لسنة  من  القانون    باعتبارها  1958الفرنس ي  في  المعاهدات  لتنفيذ  في شرطا  لنفاذها  شرط  أطرافها  لأحد  الوطني، 

الوفاء بها من احد أطرافها شرط  أن العلاقات الدولية قائمة أصلا على تبادل المصالح فإن  القانون الوطني للطرف الآخر، و حيث  

المعاهـدات، و هو ما   بها من الطرف الأخر، و إلا فإن الدول تمتنع عن الوفاء في حالة إن لم يتم ذلــك من قبل نظرائها في  للوفاء 

 يطلق عليه بعدم التنفيذ في القانون المدني كشرط فاســخ. 

 

 : أهمية الموضوع

         

ن المعاهدة حيث أ،  المعاهدات الدولية في القانون الداخلي ضروري لتكون لها قيمة القانون الداخلي وهذا ما تباشره الدول   إن         

، ن يجري تحويلها بقانون وطني مخصص لذلك أ ولهذا يجب القانونيـة، ما لم توفر لها الأرضية  ا مباشراـداخلي راـأثتنتج  أنيمكن   لا

ن المعاهدات الدولية التي تعقد بين الدول أصبحت تتصل بمجالات عديدة ومختلفة فأصبح من الضروري زيادة الاهتمام في أوبما  

إن تحديد هذه العلاقة يترتب عليه نتائج  ،  ة بين المعاهدات والقوانين الداخلية وكيفية تطبيقها ونفاذها فيهـتحديد طبيعة العلاق

لية  آوتبيان    ،انطلاقا من تنفيذ محتوى المعاهدة الدولية وما تتضمنه من حقوق والتزامات متبادلة بين أطرافها   الأهميةغاية في  

 . ةـالتطبيق الداخلي لها وكيفية تفسيرها والاحتجاج بها أمام المحاكم الوطني

 

 : خطة الدراسة
 

يحتوي كل فصل على مبحثين وكل مبحث يضم   ،نـان رئيسيل تمهيدي يتبعه فصلا ـفص   إلىولمعالجة الموضوع قسمنا دراستنا          

 . عدد من المـطــالـــــب

 : وتمثلت المحاور الرئيسية فيما يلي
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 الفصل التمهيدي: مفهوم المعاهدات الدولية و آليات إبرامها و شروط صحتها. 

 : مفهوم المعاهدات الدولـية الأول المبحث         

 : آليــات إبرام المعاهدات الدولية المبحث الثاني        

 

 

 : نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية و تطبيقها و القيــمة القانونية لنشرها في القانون الداخلي. الأول الفصل 

 نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية داخليا : الأول المبحث         

 تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي و القيمة القانونية لنشــرها المبحث الثاني:         

 

 

 : الرقابة الداخلية على المعاهدات الدولية و دور القاض ي الوطني في تطبيقها و تفسيرهاالفصل الثاني

 الرقابة الداخلية على المعاهدات الدولية  : الأول المبحث         

 دور القاض ي الوطني في تطبيق و تفسير المعاهدات الدولية : المبحث الثاني        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يةــــعاهدات الدولـــرات في المــــمحاض  
 

 

5 

 

[
A
n
n
é
e
] 

 فصــــل تمهيـــــــدي 

 ا  ــات إبرامهـة و آليـدات الدوليــوم المعاه ــمفه

 ا ــروط صحته ـــــو ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يةــــعاهدات الدولـــرات في المــــمحاض  
 

 

6 

 

[
A
n
n
é
e
] 

 

 بين الفقهاء ولا يعتبر هذا الخلاف جدل نظري مجرد من أية قيمة عملية، وإنما  تعد
ً
علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي  جدلا

ــانونين ــة بــــين القـ ــألة التــــدرج أو الأولويـ ــه فــــي بعـــس الأحيــــان حـــل مسـ ــة الحــــال لا يمك ،يترتـــب عليـ ـــوبطبيعـ ــذا الموضــــوع دون ــــــن تنــ اول هـ

حيـث أن كثيـر مـن المعاهـدات تـنص صـراحة علـى إلـزام الدوليـة دات ـالتطرق إلى أهم مصـدر مـن مصـادر القـانون الـدولي وهـو المعاهـ

و لأجــل بيــان معنــب التطبيــق الــداخلي للمعاهــدات الدوليــة و ســبل  المعاهــدةالـدول الأطــراف بإصــدار قــوانين داخليــة لضــمان تطبيــق 

ذلــك و آثـــاره و غيرهـــا مــن العناصـــر التفصـــيلية الأخــرى ســـيكون لزامـــا بيـــان و توضــيح مفهـــوم المعاهـــدات الدوليــة و آليـــات إبرامهـــا فـــي 

 اثنين:فصل تمهيدي متضمن لمبحثين 

 

 

 المبحث الأول: مفهوم المعاهدات الدولية        

 المبحث الثاني: آليات إبرام المعاهدات وشروط صحتها        
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 مفهوم المعاهدات الدولية الأول:المبحث 

 38المصـدر الـرئيو والأول مـن حيـث الترتيـب الـوارد فـي المـادة  الدوليـة الاتفاقياتأو ما اصطلح عليه أيضا تعتبر المعاهدات الدولية 

 للخـلاف 
ً
 وأقلهـا مثـارا

ً
من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية وهي من أغزر المصادر في القانون الدولي الحديث وأكثرهـا وضـوحا

 عن إرادة الأطراف الحقيقية.والأكثر تعب
ً
 يرا

 ولا شك أن المعاهدات تقوم أساسا على قواعد وأسو تتركز عليها لتكون قادرة على صون موضوعات القانون الدولي.       

ــا العـــرف الأســـو، انطلاقـــاوســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث الغـــوص فـــي هـــذه         إلـــى مـــا جـــاءت بـــه  وصـــولا مـــن التعـــاريف التـــي اســـتقر عليهـ

 .                               اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وذلك في المطلب الأول، ثم نعرج في المطلب الثاني على أنواع  المعاهدات

 الدولية المطلب الأول: تعريف المعاهدات

 .فيينا لقانون المعاهداتمعاهدة ببيانه ت قانوني أت والآخر تعريف ،أحدهما عرفي وهو أشمل نيتعريفللمعاهدة نجد        

                        

 الفرع الأول: التعريف العرفي 

تفـاق هـو لاتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام الهـدف مـن هـذا ااستقر العرف على أن المعاهدة هي ا       

تفـاق الـدولي ويقصـد بالمعاهـدة الدوليـة أو الا ،تفـاق يخضـع للقـانون الـدولية بين الأشخاص المتعاهـدون و هـذا الاـإنشاء آثار قانوني

ون ـواعد القانـــا لقـــبـالمعنب الواســع توافــق إرادة شخصـين أو أكثــر مــن أشـخاص القــانون الــدولي علــى إحـدان أثــار قانونيــة معينـة طبقــ

على أنها اتفـاق مكتـوت تـم بـين أشـخاص القـانون الـدولي بقصـد ترتيـب آثـار قانونيـة معينـة أيضا وتعرف المعاهدة الدولية "   (1)  يـالدول

  (2) ".وفقا لقواعد القانون الدولي العام

 

 

 

 .113، صفحة 2003عمان،  القانون الدول العام ) المقدمة والمصادر (، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع،، محمد يوسف علوان - (1)

 .96صفحة  ،1997القانون الدولي العام، الجزء الأول، المدخل والمعاهدة الدولية، مطبعة الكاهنة، الجزائر   بوغزالة محمد ناصر، إسكندري أحمد، - (2)
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 لا يمكن تصور نشوئها من إرادة منفردة واحدة فلا بد من تلاقي إرادتان على الأقل حتب يحصل الاتفاق  تفاقاو بما أن المعاهدة  
ً
إذا

هذا العنصر الأول، أما العنصر الثاني فهو يتعلق بأطراف المعاهدة و حتب يمكن الحديث عـن المعاهـدة لا بـد أن يكـون أطرافهـا مـن 

 أشخاص القانون الدولي العام.

وهؤلاء الأشخاص هم مما لا شك فيه الدول و تسمب معاهدة دولية لأنها بين دول، أما بقية أشخاص القانون الدولي فبالنسبة        

معاهدة دولية، ممـا لا شـك فيـه أن  الاتفاقحسب المعاهدة يكون  (1)م1986للمنظمات الدولية رفع عنها الإشكال بعد معاهدة عام 

ن غيـر يبـين منظمتـ كـأن يكـون المبـرم بـين كيانـان غيـر دوليـين  للاتفـاقالاتفاق المبرم بـين فـردين لا يعتبـر معاهـدة دوليـة و نفـو ال ـ يء 

بـين دولـة و شـركة متعـددة  اتفـاقهنـا  يكـون ن أك شخص خاص و كذلك إذا كانت المعاهدة بين أشخاص قانون دولي و   حكوميتين

هنـــا لا بـــد مـــن دراســـة المعاهـــدة بمحتواهـــا لرشيـــة إذا مـــا كانـــت تنشـــأ آثـــار قانونيـــة تخضـــع للقـــانون الـــدولي العـــام عندئـــذ  (2) الجنســـيات

تصـــبح معاهـــدة دوليـــة أمـــا غيـــر ذلـــك فتكـــون خاضـــعة للقـــانون الخـــاص، أمـــا العنصـــر الثالـــث و هـــو الآثـــار القانونيـــة و ينـــتج عـــن كـــل 

و  ،الالتــزامقانونيــة إجباريــة أي أطــراف المعاهــدة يصــبح لهــم حقــوق و واجبــات فالمعاهــدة هــي مصــدر مــن مصــادر  التزامــاتمعاهــدة 

و التـــي لــيو لهـــا طـــابع قـــانوني، أمـــا العنصــر الرابـــع فهـــو الخضـــوع للقـــانون  اتفاقيـــةهــذا مـــا يميـــز المعاهـــدات عـــن بقيــة الأعمـــال الغيـــر 

الــدولي العــام فالنظــام القــانوني الــذي يحكــم كــل معاهــدة دوليــة هــو نفســه القــانون الــدولي العــام لكــن لا يشــترط أن تكــون كــل بنــود 

بـبعس البنـود و لا يضـر أن تكـون معاهـدة دوليـة، و هـذا التعريـف أشـمل مـن تعريـف  يكتفيخاضعة لهذا القانون و لكن   الاتفاقية

 و كان معتمد منذ فترة طويلة بين الدول.
ً
                                 معاهدة فيينا حول المعاهدات و هو المعتمد حاليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 .38، ص2007 القاهرة، دار النهضة العربية، قانون العلاقات الدولية، إبراهيم محمد العناني، - (1)

 و هي أيضا معاهدة دولية شارعة تتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين المنضمات الدولية أو بين الدول و المنضمات الدولية. - (2)
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 1969لعام  الفرع الثاني: تعريف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

لا ينفــك عمــا عــرف بــه القــانون الــدولي حيــث عرفــه ون الــدولي ـم المصــادر للقانـــاهدات الدوليــة بحكــم أنهــا مــن أهــــــريف المعـإن تعــ       

ــــه  ــــاتذة بأنـ ــــد الأسـ ــــر القـــــانون الـــــذي يحكـــــم العلاقـــــات و الـــــرواب  الدوليـــــة  "أحـ ــــات ذات الأثـ ــــم العلاقـ ــــي تحكـ ــــد التـ ــــة القواعـ و مجموعـ

  (1)".التي تقوم بين أشخاص القانون الدولي أو بينهم وبين الأفرادة الدولية لأنها تمو أمنها ـالجوهري على الجماع

 و ـر كتابــان أو أكثــدولـي يعقـد بـين دولتـ اتفـاق " دات فـي مادتهـا الثانيـة المعاهـدة كمـا يلـي:ـلقـانون المعاهـ (2)يناـفي ةـاقيـاتفعرفت د  ـو ق
ً
ة

 كـــة واحـدة أو أكثـــم فـي وثيقـــواءً تـــدولي ســون الـــانــيخضـع للق
ً
مقارنـة بــالتعريف العرفـي نلاحــ  "، ة التــي تطبـق عليــهـانت التسميــر و أيـا

أمـا سـبب قلـة الشـمولية لأن هـذا التعريـف لا ينطبـق ، فيينا أقل شمولية من التعريف العرفي و أكثر شكلية منه اتفاقيةأن تعريف 

إلا على المعاهدات المبرمة بين الـدول فقـ  ممـا يعنـي اقتصـاره علـى نـوع واحـد مـن أشـخاص القـانون الـدولي لكـن هـذه الخاصـية وقـع 

 .فيينا بين الدول و المنظمات الدولية و بين المنظمات الدولية فيما بينها اتفاقيةم عندما أبرمت 1986تجاوزها عام 

 هي تشترط الكتابة و تغس الطرف عن المعاهدات الشـفوية رغـم ــأما لما هي شكلي       
ً
ة أكثر لأنها لا تعتبر إلا المعاهدات المكتوبة إذا

أنه من الناحية النظرية بإمكان المعاهدة أن تكون مكتوبة و شفوية، أما شكلية الكتابة هي شكلية لإثبات الاتفاق و ليسـت شـكلية 

فيينــا أن المعاهــدة يمكــن أن تكــون مضــمنة فــي وثيقــة واحــدة أو عــدة وثــائق كمــا جــاء فــي  اتفاقيــة، و أوضــح تعريــف الاتفاقيــةلصــحة 

ة و لا تــؤثر علــى الطبيعــة القانونيــة ـة ليســت هامـــة الوثيقـــال كمــا أن تسميـــالمــادة الثانيــة، و مهمــا كــان عــدد الوثــائق لا يطــر  أي إشكــ

أو ميثـاق  اتفاقفالعبرة بالمضمون و ليو بالتسمية و قد تختلف التسميات و لكن المسمب واحد، أي قد تسمب الوثيقة معاهدة أو 

 . أو عهد أو بروتوكول أو نظام و كلها لا تؤثر على الطبيعة القانونية كما قلنا فهي نفو المعنب مهما اختلفت التسميات

 

 

 

 

 .14، ص 1982محمد طلعت الغنيمي، الوسي  في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - (1)

بــتحف  إلــى  الانضــماموالمتضــمن  13/10/1987المــؤرف فــي :  87/222بموجــب المرســوم الرئاســ ي  1969فيينــا لقــانون المعاهــدات لســنة  اتفاقيــةالجزائــر إلــى  انضــمت - (2)

 .1571، ص 42، الجريدة الرسمية، عدد الاتفاقيةهذه 
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 المطلب الثاني: أنواع المعاهدات

 علـى غيــره مــن        
ً
 معينــا

ً
توجـد معــايير كثيـرة لتصــنيف المعاهـدات لكــن لا يمكــن الاعتمـاد علــى معيـار واحــد لأن كـل معيــار يبــرز جانبـا

ــد مـــن  ،الجوانـــب ــر مـــن الأحيـــان لتحديـــد نـــوع معاهـــدة معينـــة لا بـ ــاران  الاعتمـــادو لـــذلك و فـــي كثيـ ــايير متعـــددة، و يوجـــد معيـ علـــى معـ

 أساسيان للتصنيف بالنسبة للمعاهدات :

  أي متعلق بموضوع المعاهدة (1)""المعيار الموضوعي الأول:المعيار 

 "المعيار الشكلي" أي متعلق بشكلية المعاهدة الثاني:المعيار 

 الفرع الأول: المعيار الموضوعي 

مـادي و بالاعتمـاد عليـه معيـار  هـوفنجده يأخذ بالاعتبار محتوى المعاهدة أي مضمون المعاهدة لذا بالنسبة للمعيار الموضوعي         

  هي كالتالي:و أصناف مختلفة  تصنف المعاهدات إلى ثلاثة 

 عقديةالعاهدات المشارعة و العاهدات الم أولا:

عــد موضــوعية عامــة لتنظــيم مصــالح مشــتركة بــين أفرادهــا وهــي تن ــ   تؤســو لقواهــي المعاهــدات التــي   (2):المعاهــدات الشـــارعة/ 1

مراكــــز قانونيــــة عامــــة مثــــل: ) ميثــــاق منظمــــة الأمــــم المتحــــدة إذ نجــــد فيــــه قواعــــد عامــــة تــــنظم العلاقــــات بــــين الــــدول وتهــــتم بالمبــــادئ 

الأمم المتحدة حول قانون البحار لأنها تضع القواعد العامة التي تنظم إستغلال   اتفاقيةالأساسية التي يقوم عليها التنظيم الدولي،  

   (. الخالبحار و حقوق الدول على الفضاءات البحرية و نظام السفن...

ميثاق  مثلتها،أأي تحدد قواعد عامة وأنظمة مجردة ومن  هم الدول جميعا،ت  تبرم بين عدد غير محدود من الدول وفي أمور  وهي       

   (3).و الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالمتحدة  الأمممنظمة 

 

 .525علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة نشر، ص  - (1)

 .126محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص  - (2)

 .33ص ،2010 دار النهضة العربية، ،الأول الجزء  القانون الدولي العام، الحديثي، إسماعيلعلي خليل  - (3)
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 (1): المعاهدات العقدية/ 2

أمــــا المعاهــــدات العقديــــة فــــإن موضــــوعها تبــــادل مصــــالح فرديــــة أو ذات طبيعــــة  شخصــــية و هــــي علــــى عكــــو الشــــارعة لا تتميــــز        

 .دبالعمومية و التجري

معاهدات التحالف ومعاهدات الصلح ومعاهدات تعيين   أمثلتهاومن   خاص بها،  أمروهي تنعقد بين عدد محدود من الدول وفي        

 (2).الحدود والمعاهدات التجارية

 هذا التصنيف لا يخلو من نقائص متمثلة كالآتي:الملاح  أن 

: ) في        
ً
د ـواعــقد ـار نجــقانون البحـ اتفاقيةففي معاهدة واحدة يمكن أن نجد في نفو الوقت قواعد شارعة و قواعد عقدية مثلا

، ـة و قواعـارعـش
ً
  الحدود البحرية بين الدول و العقدية مثل القواعد المتعلقـة ـة ضبـل طريقـمث الشراعةد عقدية في آن واحد معا

و مـن ناحيـة أخـرى نجـد أنـه لا ينـتج أثـر قـانوني معـين سـواءً  ا سواحـــل (ـو لهــار و الـدول التـي ليـبالتعاون بين الدول المطلة علـى البحـ

                       كانت شارعة أم عقدية كلها لها نفو الأثر القانوني.                                                                             

 معاهدات عامة ومعاهدات خاصة ثانيا:

للنظـام الأساسـ ي لمحكمـة العـدل الدوليـة تقـول  01/  38هذا التقسيم بين المعاهدات العامة و الخاصة نجد لـه صـدى فـي المـادة        

ـــق " هــــذه المــــادة ــا صــــراحة الاتفاقيــــاتأن المحكمــــة تطبـ ـــرف بهــ ـــي تضــــع قواعــــد معتـ ـــة و الخاصــــة و التـ ـــة العامـ لكــــن رغــــم هــــذا  "الدوليـ

 الالتــزامالتنصــيص الرســمي فــإن هــذا التقســيم لا تترتــب عنــه آثــار قانونيــة مختلفــة ســواءً كانــت عامــة أم خاصــة تن ــ   نفــو الأثــر و 

لأنــه فــي جميــع الأحــوال يكــون للمعاهــدة موضــوع خــاص  ،كــل معاهــدة مهمــا كانــت عموميتهــا هــي فــي الواقــع معاهــدة خاصــةفالقــانوني، 

 معاهدة خاصة لأنها من خلال موضوعها   اتفاقية  مثل:
ً
الأمم  المتحدة حول قانون البحار إذ كما أنها شارعة فهي عامة و لكنها أيضا

تتعلق بميدان معين و خاص ألا و هو قـانون البحـار، هـذا التقسـيم هـو فـي الواقـع تكـرار للتقسـيم الأول بـين المعاهـدات فيمكننـا أن 

 هي نفو التسمية.و بالتالي المعاهدة العقدية خاصة  اعتبارنعتبر المعاهدة الشارعة عامة و كذلك يمكن 

                                                          

 .525محمد يوسف علوان، مرجع سابق،  ص  - (1)

 . 33ص ،نفو المرجعالقانون الدولي العام، الحديثي، إسماعيلعلي خليل  - (2)
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 ثالثا: المعاهدات التأسيسية و المعاهدات المنشئة لوضعيات مختلفة

                     المعاهدات التأسيسية :                                                                                                        / 1

ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي  هي المعاهدات التي تحدن و تأسو لمنظمات دولية و تحدد طرق عملها و هياكلها مثال ذلك        

 هو المعاهدة التأسيسية لمنظمة الأمم المتحدة.

 :                                                                                                          المعاهدات المنشئة لوضعيات مختلفة /2

المعاهــدات المتعلقــة بالحــدود بــين  مثــال ذلــكو لمبــدأ الأثــر النســعي للمعاهــدات  اســتاناءفهــي المعاهــدات التــي يخضــع لهــا الجميــع        

دولتــان أو أكثــر لأن الحــدود التــي تعينهــا المعاهــدة لا بــد مــن احترامهــا مــن قبــل الجميــع مــن كــل الأطــراف علــى حــد الســواء الموقعــة علــى 

 في المعاهدة.
ً
 المعاهدة أم التي لم توقع و ليست طرفا

 ي: المعيار الشكلي نالفرع الثا

                                          :يـالـالتـكا ـهمو ن يمختلفهو يصنفها إلى نوعيــن يهتم بشكل المعاهدة و  نجدهبالنسبة للمعيار الشكلي  

افها  (1)أولا: المعاهدة من حيث أطر

 عدد أطراف المعاهدة                                                                         الاعتباريأخذ بعين  و هو صنف      

                                                                                                                    / معاهدات ثنائية الأطراف:1

 هي المعاهدات التي تبرم بين طرفان فق  كأن تكون بين دولتان أو التي تبرم بين دولة و منظمة دولية أو بين منظمتان دولتين.       

 / معاهدات متعددة الأطراف:2 

ن و نجـــد مـــن بــين هـــذه المعاهــدات المتعـــددة الأطـــراف المعاهــدات المتعـــددة الأطـــراف يهــي المعاهـــدات التــي تبـــرم بـــين أكثــر مـــن دولتــ       

ــــــالعامـــة و هـــي التـــي يكـــون ع ــ  و تكـــاد تشـــمل جميـــع الـــدول فـــي العـــالم مثـــلــ
ً
ميثـــاق منظمـــة الأمـــم المتحـــدة فعـــدد  دد أطرافهـــا مرتفـــع جـــدا

لهمـا نفـو الأثـر القـانوني فلـيو  السياسـية و المدنيـةدولـة بعـد المائـة، كـذلك العهـد الـدولي لحقـوق  و تسعون أكثر من اثنين  أطرافه

 لأي منهما أثر مميز و مختلف عن الآخر.

 

 .234، ص 1984ماهيته ومصادره، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ، صلا  الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام - (1)
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 الإجراءاتوالمبسطة  الإجراءاتثانيا: المعاهدات الشكلية طويلة 

 يركز على طريقة دخول المعاهدة حيز النفاذ. و هو صنف       

 ات الشكلية ) طويلة الإجراءات (:/ المعاهد1 

ــــن          ــــراف عـ ــــر الأطـ ــــة تعبيـ ــــزامهمإن طريقـ النهـــــالمي بالمعاهـــــدة هـــــي أســـــاس هـــــذا التقســـــيم فالقاعـــــدة فـــــي القـــــانون الـــــدولي بالنســـــبة  التـ

بــل لا بــد مــن إجــراء داخلــي بعــد التوقيـــع و  ،أن المعاهــدة لا تــدخل حيــز النفــاذ بمجــرد التوقيــع عليهــا مــن قبــل الأطــراف ،للمعاهــدات

 مــا يكــون الدســتور  المقصــود بالــداخلي هــو تصــديق نظــام الدولــة الــداخلي ) الــوطني (
ً
بقيــة الجهــات تعينهــا  وأ ،علــى المعاهــدة و غالبــا

 .بعد إجراء التصديق تدخل المعاهدة حيز النفاذو النظم الداخلية للدول فقد تكون غير الدساتير، 

                                                                                           

 / المعاهدات المبسطة ) المبسطة الإجراءات (:2

فــــالتوقيع كــــافل عليهــــا لــــدخول المعاهــــدة حيــــز النفــــاذ فــــالتوقيع فــــي المعاهــــدات عليهــــا أمــــا المعاهــــدات المبســــطة لا داعــــي للتصــــديق         

 مـــن خــلال المجلــو التشــري ي للدولـــة، 
ً
المبســطة يســاوي التصــديق فـــي المعاهــدات الشــكلية و هــذا لا يعنـــي أن الدســتور يكــون متمــثلا

 المعاهدات الشكلية أهم من المبسطة و قد يكون العكو، مما يعني أن التصنيف يختص بالإجراءات و لا يتعلق بالأهمية.

 

 المبحث الثاني: آليات إبرام المعاهدات وشروط صحتها

يخضـع إبــرام المعاهــدات إلــى عديــد مــن الإجـراءات و تمــر المعاهــدة قبــل بدايــة نفاذهــا بعـدة مراحــل فــلا تعتبــر المعاهــدة مســتوفية        

 الآتي :تتمثل هذه المراحل في ببنودها و  بالالتزامإلا بعد تعبير الأطراف عن رضاهم النهالمي  ،لجميع شروطها
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 إجراءات إبرام المعاهدة :المطلب الأول 

 دة بهـذاـــالك فالمعاهذمعـين حتـب يمكـن وصـفها بالمعاهـدة الدوليـة بـالمعنب الضـيق ولـ يـتم بشـكل ـــارضائي ـــــاتعتبـر المعاهـدة تصرف       

أخـرى هـي تمـر بــإجراءات  امـكاء بالتصـديق ـــع وانتهـــبالتوقي رير مـروراـبـدءا بمرحـة المفاوضـة والتحـ وم تمـر بعـدة مراحـل لإبرامهـاـــالمفه

  (1).رــل والنشــالتسجي

 الفرع الأول : المفاوضات والتحرير والتوقيع 

  (2)/ المفاوضات1 

كـــل معاهـــدة قبـــل إبرامهـــا النهـــالمي تكـــون فـــي محـــل مفاوضـــات و يـــتم فيهـــا مناقشـــة موضـــوع المعاهـــدة و مختلـــف بنودهـــا بـــين ممثلـــي        

على أن بعس الأشـخاص الممثلـين لـدولهم لا  ،الأطراف المخولون بذلك بمقتض ب تفويس رسمي صادر عن السلطة العليا في الدولة

الحكومــــات و وزراء  رشســــاءالــــدول ثــــم  رشســــاء :يحتــــاجون إلــــى مثــــل هــــذا التفــــويس و ذلــــك بحكــــم و ــــائفهم و هــــؤلاء الأشــــخاص هــــم

تبادلو وجهات  على اثر هزيمة نابليون و ،1815في مؤتمر فيينا عام  الأوروبيةقد حصل عندما اجتمع رشساء الدول  اكم  ،الخارجية

 (3).1941 عام الأطلنطيكذلك ميثاق  النظر ومن ثم عقد التحالف المقدس

        

 للمفاوضات فالأطراف في هذا المجال تتمتع بحريـة مطلقـة فالمفاوضـات يمكـن أن تكـون        
ً
 معينا

ً
ولم يشترط القانون الدولي شكلا

و يمكن للدول أن تكون ممثلـة فـي أعلـى مسـتوى أو مسـتويات أدنـ  و  ،علنية أو سرية و يمكن أن تدور في دورة واحدة أو عدة دورات

 ما تدور المفاوضات الثنائية بين وزارتي الدولتان.
ً
 غالبا

 

 

 

 

 

 . 67، عنابة، الجزائر، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، (المدخل والمصادر) جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام  - (1)

(2) Vgl. Malcom schow international law, Cambridge university press, 5th. Edn, Cambridge, 2003 , s.918 .   (3) -  الذي تـم التوقيـع عليـه مـن قبـل كـل مـن

 (. N.A.T.Oوهو بهذا المعنب يختلف عن الحلف الأطلس ي أو ما يسمب بـ )، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لمواجهة المد النازي في ألمانيا
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 مــا تـوغــ       
ً
 دولــة راعيــة أو دول راعيــة أو تشـــرف ـددة الأطـــدور المفاوضـــات المتعــــــالبا

ً
راف صــلب مـــؤتمرات دوليــة تشــرف عليهــا أحيانـــا

ميثاق منظمة الأمم المتحدة تم التفاوض بشأنه في مؤتمر سان فرانسيسكو   عليها منظمة دولية أو عدد من المنظمات الدولية مثل:

، (بريطانيـــا ) م و أشـــرفت عليـــه أرلعـــة دول راعيـــة هـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، الاتحـــاد الســـوفييتي، المملكـــة المتحـــدة 1945عـــام 

 الصين. 

دة و دام قرابـة عشـرة سـنوات ـــم المتحـراف منظمة الأمــت إشـر دولي تحـم تمت في مؤتم 1982ون البحار عام ــقان ةـاقيـاتفكذلك         

 ون البحار.ـانـلق ةـرئيسيدة ـاهـكمع باعتمادهم  1982في عام  انتهبم و 1973و قد بدأ حوالي عام 

 التحرير:  /2 

سبات والدوافع التي لأ و الديباجة، والتي يذكر فيها اأول منها يضم المقدمة  فالقسم الأ   أقسام،ن ثلاثة  متحرير المعاهدة يتض   إن       

 لى عقد المعاهدة.إدت أ

الاتفاق قد يـتم  أن أوالدول فق   أسماءلى ذكر إطراف المعاهدة فقد يلجا ، فهو يتضمن بيان لأ ةما القسم الثاني من المعاهدأ       

 أخرى.و حكومة ى أخر أالدول ودولة  إحدىرئيو  وأما بين الحكومات، 

ادة ـوع ق بها،ـتلح أوالمعاهدة وذلك بشكل مواد مستقلة تندرج في صلب المعاهدة  حكامأبفهو خاص  الأخير القسم الثالث و  أما       

ــ مـــا ـــبألـــى إم ـيقسـ ــــ ـــتتبعهـــد ـوات وفصـــول وقـ ــا هـــو حـــال ميثـــاق ج، قـا ملاحـ ـــامعـكمـ  3مـــادة و 30لف مـــن أذ يتـــإ ،1945ة الـــدول العربيـــة ــ

 ملاحق.

و لا يوجــد أســلوت معــين و نمــوذ ي  ،ويعــرف تحريــر المعاهــدة بصــياغة مــا أتفــق عليــه خــلال المفاوضــات بلغــة قانونيــة و فــي مــواد       

 إشكالان أولهما يتعلق بلغة 
ً
 ما تتفق عليه الدول، لكن تحرير المعاهدات يطر  دائما

ً
واجب الإتباع لتحرير المعاهدات و المبدأ دائما

  المعاهدة و ثانيهما يتعلق بمحتوى المعاهدة

 ما : مشكلة اللغة -  أ
ً
فهي تطر  عندما يكون هنالك دولتان أو عدة دول تستخدم لغات مختلفة فبالنسبة للمعاهدات الثنائية عادة

 مـــن النســـختين أصـــلية و تتمتـــع بال جيـــة علـــى أن 
ً
ــا يقـــع التنصـــيص صـــلب المعاهـــدة الثنائيـــة أن كـــلا  مـ

ً
تحـــرر بلغتـــي الطـــرفين و غالبـــا
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ــذا  اخـــتلاف ــاد حـــل لهـ ــى الطـــرفين إيجـ ــين علـ ــي مثـــل هـــذا يتعـ ــات حـــول تأويـــل المعاهـــدة و فـ ــي نشـــوت خلافـ  فـ
ً
ــا ــد يتســـبب أحيانـ ــات قـ اللغـ

 .الخلاف إما عن طريق التفاوض أو أي طريقة أخرى لحل المنازعات الدولية كالوساطة و التوثيق و التحكيم و القضاء

لغات جميع الأطراف فقبل الحرت العالمية الأولـى كانـت اللغـة الفرنسـية هـي  استعمالأما المعاهدات المتعددة الأطراف لا يمكن        

لتحريــــر المعاهــــدات أي هــــي اللغــــة الدبلوماســــية لكــــن بعــــد الحــــرت العالميــــة الثانيــــة تقلــــص دور اللغــــة الفرنســــية و  اســــتعمالاالأكثــــر 

تطـــورت الإنجليزيـــة و بصـــفة عامـــة فـــإن المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف تحـــرر بـــأكثر مـــن لغـــة واحـــدة و يقـــع التنصـــيص علـــى أن جميـــع 

الذي تـم تحريـره باللغـات  ،1945اللغات التي حررت بها المعاهدات لغات رسمية ذات حجية مثل: ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 

 في ستة لغـات مثـال ذلـك: (1)الستة الرسمية المعتمدة
ً
 " 320قـانون البحـار جـاء فـي مادتهـا  اتفاقيـة لتكون المعاهدات بعد ذلك محررة

"  و الفرنســـية و الروســـية و العربيـــة و الصـــينية فـــي ال جيـــة الانجليزيـــةالتـــي تتســـاوى فـــي نصوصـــها الأســـبانية و  الاتفاقيـــةتوضـــع هـــذه 

  (2).ينص الاتفاق صراحة على استناد لغة واحدة عند التفسير ا وان لجميع هذه اللغات قوة متساوية في التفسير أنويجب 

 مـا تتكـون مـن  :مشكلة محتوى المعاهدة  -ت  
ً
فنجـد الديباجـة ثـم نجـد جـوهر المعاهـدة أو بنودهـا متمثلـة فـي المـواد،  جـزأينفهي غالبـا

 لأسبات المعاهدة أي الدوافع التي أدت إلى 
ً
 لأطراف المعاهدة بخاصةل في المعاهدات الثنائية ثم شرحا

ً
 ذكرا

ً
ففي الديباجة نجد أحيانا

 فإن الديباجة ليو لها قيمة إلزامية ولكنها تعتبر من العناصر التي يرجع إليها لتفسير المعاهدة أو لتأويلها
ً
إذا  إبرام المعاهدة و غالبا

م أن ديباجـة ميثـاق منظمـة الأمـم  1984/  11/  26أقتض ب الأمر ذلك، و قـد جـاء فـي قـرار صـادر عـن محكمـة العـدل الدوليـة بتـاريخ 

لا تشـكل فـي ذاتهـا  اراتـالاعتبـن هـذه ـاق لكــا الميثــة التـي نـص عليهــــونيـانـات القـاس ي للمقتضيــــلاقي و السيـــالمتحـدة تشـكل الأسـاس الأخ

 قواعد قانونية.

الأطراف و حقوقهم و واجباتهم، و في نهايـة  التزاماتأما جوهر المعاهدة فهو يتكون من مختلف بنودها التي تنص على مختلف        

 مـا توجـد مـواد تتعلـق بالأحكـام الختاميـة للمعاهـدة و هـي تـنص علـى إجـراءات التوقيـع و التصـديق و 
ً
و بـدء  الانضـمامالمعاهـدة غالبـا

 الأحكـام 
ً
و قـد تحتـوي المعاهـدة علـى ملاحـق و هـي نصـوص تحتـوي علـى قواعـد فنيـة أو تكميليـة  الانتقاليـةالنفاذ و التعديل و أحيانـا

ملاحــق مـــع  9ضـــخمة حــوت  اتفاقيــةالأمــم المتحــدة حــول قـــانون البحــار و هــي  اتفاقيـــة مثــل: انتقالهــالــم تــدرج صــلب المعاهـــدة لعــدم 

 الإشارة إلى أن الملاحق جزء لا يتجزأ من المعاهدة.

 

 وهي اللغة الانكليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والصينية والعربية.          - (1)

 .                        1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  33انظر المادة  - (2)
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  (1)/ التوقيع:3

 لمـا هــو موجــود فـي القــانون الــداخلي )        
ً
و يقـوم بــالتوقيع الأشـخاص الــذين لــديهم تفـويس للقيــام بـذلك لكــن هــذا التوقيـع و خلافــا

ــه  ــالتوقيع لا ينـــتج عنـ ــبة للعقـــود فـ ــي ففـــوري بالمعاهـــدة  التـــزامالـــوطني ( بالنسـ ــر التوقيـــع فـ ــادة مـــا يعتبـ ــر القـــانوني و عـ ــو لا ين ـــ   الأثـ هـ

 لتوثيـق الـنص، و قـد يكـون التوقيـع بشـرط الرجـوع إلـى الدولـة أي أن ممثـل الدولـة يوقـع علـى المعاهـدة و لكـن 
ً
القانون الدولي طريقة

يضـــع ممثـــل حيـــث و بإمكانيـــة التراجـــع و هنالـــك التوقيــع بـــالأحرف الأولـــى و هـــو توقيـــع مؤقـــت  استشـــارتهايصــر  بـــالرجوع إلـــى دولتـــه و 

قـانوني و بـدء  التزامالدولة الأحرف الأولى من اسمه حتب يتحصل على الترخيص للتوقيع النهالمي و على كل حال فالتوقيع لا يولد أي 

 و هي المعاهدات المبسطة الإجراءات.
ً
 نفاذ المعاهدة إلا في حال النص على ذلك صراحة

 التصديقالفرع الثاني: 

مـــن خـــلال تبـــادل وثـــائق التصـــديقات فيمـــا بينهـــا ويـــتم ذلـــك فـــي محضـــر  إلاعمليـــة انعقـــاد المعاهـــدة ومـــن ثـــم نفاذهـــا لايتحقـــق  إن       

  (2).اجتماع يسمب محضر تبادل التصديقات

المعاهــــدات المبســــطة، و يمكــــن  باســــتاناءوتلــــزم المعاهــــدة الأطــــراف الموقعــــة عليهــــا إلا بعــــد القيــــام بــــإجراء لاحــــق و هــــو التصــــديق        

بالمعاهــــدة و قــــد يســــمب  بــــالالتزام الارتضــــاءالإجــــراء الــــذي تثبــــت الدولــــة بمقتضــــاه علــــى المســــتوى الــــدولي  تعريــــف التصــــديق بكونــــه "

معناهــا واحــد كلهــا، و يكــون التصــديق مــن طــرف  كلهــا تعنــي التصــديقف الانضــمامكــالقبول أو الموافقــة أو  عــدة مســمياتبالتصــديق 

السلطات الداخلية المختصة لإلزام الدولة بالمعاهـدة الدوليـة فالتصـديق بمثابـة تأكيـد صـادر عـن السـلطات العليـا للدولـة للتوقيـع 

 عــن رضــا الدولــة النهــالمي بمقتضــيات المعاهــدة و التوقيــع يعبــر عــن  الالتــزامو هــو يؤكــد 
ً
مبــدلمي مــن قبــل الدولــة  التــزامالنهــالمي و تعبيــرا

 بمقتضيات المعاهدة، و التصديق هو إجراء داخلي ينظمه القانون الداخلي ) الوطني ( للدولة. 

 

 .188ص إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، - (1)

 .41المرجع السابق ص  الحديثي، إسماعيلعلي خليل  - (2)
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ــا التســـتر وراء إدعـــاء تصـــديقها غيـــر الكامـــل بإبطـــال إن         ــا لـــم تضـــع أي إجـــراء شـــكلي للتصـــديق لكـــن الدولـــة لا يمكنهـ معاهـــدة فيينـ

 بـالالتزاملا يجوز للدولة أن تتمسـك بـأن التعبيـر عـن رضـاها  فيينا: اتفاقيةمن  46فقد جاء في المادة  التزاماتهارضاها أو التحلل من  

  .بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها بالاختصاصبمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي ) الوطني ( كدفع متعلق 

)  و الـــدول ليســـت ملزمـــة بالتصـــديق و غيـــر مجبـــرة مـــن أحـــد مـــا ســـواءً كـــان مـــن قبـــل أطـــراف المعاهـــدة أو مـــن أي طـــرف آخـــر مثـــل:       

م رغــم أن الــرئيو حينهــا ويلســون كــان مــن أبــرز 1919رفــس مجلــو الشــيوف الأمريكــي التصــديق علــى معاهــدة مبرمــة فــي فرنســا عــام 

، كمــا أن التصــديق لــيو مــرتب  بأجــل معــين و بــين تــاري ي توقيــع المعاهــدة و تصــديقها فتــرة طويلــة قــد ( المبــادرون فــي هــذه المعاهــدة

م و لــم تصــدق عليهــا إلا  1954ع فرنســا علــى المعاهــدة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان و الحريــات عــام يــوقكتتمتــد لســنوات عــدة 

م، و لكــن حتــب عنــدما يــتم التصــديق علــى المعاهــدة لــيو بشــرط التصــديق عليهــا بأكملهــا بــل يــتم الــتحف  علــى جــزءل مــن 1974عــام 

 المعاهدة.

 كانـت صـيغته أو تسـميته يصـدر  :التحف  بأنه 1969لعام من معاهدة فيينا  2/2عرفته المادة  وقد         
ً
" إعلان من جانب واحـد أيـا

أو تعديل الأثر القـانوني لأحكـام معينـة  استبعادإلى معاهدة و تهدف به  انضمامهاعن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو 

، "، ولا بد من الإشارة إلا أنه التحفظات لا تطـر  إلا فـي المعاهـدات المتعـددة الأطـراف في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة

انب مـن المعاهـدة لا يتماىـ ب و مصـالح الدولـة أو ـل المعاهدة مع إمكانية طر  جـزم بجــمرن تتمتع به الدول فتلتإجراء فالتحف  هو  

نظرتها إلى القانون و غير ذلك بالنسبة للمعاهـدات الثنائيـة فـإن التحفظـات غيـر واردة لسـبب بسـي  و طبي ـي هـو أن المعاهـدة بـين 

ــر عـــن عـــدم  ــان و التعبيـ ــبة للمعاهـــدات المتعـــددة الأطــــراف  الالتـــزامدولتـ ــات، بالنسـ ــي المفاوضـ ــه فـ ــر عنـ ــي المعاهــــدة يعبـ بـــبعس الأمـــور فـ

 إلـــــى نظــــــام قـــــانوني معـــــين بمعنـــــب أن هنالـــــك إمكانيـــــة مشـــــروطة لقبـــــول أو رفــــــس 
ً
لتحفظـــــات خاضـــــعة إلـــــى شـــــروط و خاضـــــعة أيضـــــا

  (1).التحفظات من قبل الدول الأخرى 

 

 .199ابراهيم محمد العناني ،مرجع سابق ،ص -( 1)
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 الفرع الثالث: بدء نفاذ المعاهدات وتسجيلها

 أولا : بدء نفاذ المعاهدات

ــــ        ـــــلا تبـ ــــي إنشـ ــــدة فـ ـــاء آثارهـــــا القانونيـــــة إلا بعــــــدأ المعاهـ ــ ــــدء نفاذهـ ا و تـــــاريخ بـــــدء النفـــــاذ يختلـــــف بحســـــب المعاهـــــدات فبالنســـــبة ـد بـ

م ـق مـع العلــق التصديــم وثائــي بالتقيـد بالمعاهـدة و تبادلهــــائـم النهـر الدولتان عن رضاهــرد تعبيـللمعاهدات الثنائية يبدأ النفاذ بمج

ــ ـــ ة ـدات المبســـــــطة و بالتصـــــــديق للمعاهـــــــدات الشـــــــكلية، بالنسبــــــــع للمعاهــــــــوقيـــــــــر النهـــــــالمي عـــــــن الرضـــــــا يمكـــــــن أن يكـــــــون بالتـأن التعبيـ

 راف هنا  ثلان حالات هي كالآتي :ـددة الأطــدات المتعـللمعاه

ـــلا يب -أ   ـــــ ــاذ المعاهــ ــا مــــن كافــــة الأطــــراف فــــإذا رفــــس طــــرف واحــــد التصــــديق علــــى المعـدأ نفــ ـــاهـدة إلا بعــــد التصــــديق عليهــ ـــــ   ـدة تسقــ

ـــالمعاهـــ ـــدة و كأنـــه لـــم يكـــن هنـ ــ) معل: ـا  ىـــ يء مثـ ــا حـــول الاتحـــاد الأورولـــي و أبرمـــت بيـ ـــــــن خمسـاهـــدة رومـ ــة ـة و عشـ رون دولـــة أوروبيـ

 فرنسا رفضت التصديق عليها بناءً على   اقتضت
ً
 الاسـتفتاءدخولها حيز النفاذ إحدى عشر دولة أوروبية كافة على المعاهدة و طبعا

 الشععي فتم إسقاط المعاهدة (.

 هو أن المعاهدة لا يمكن أن تبدأ في النفاذ إلا بتوفر شرطان اثنين هما: -ت 

 أن يكون هنا  مصادقة عدد معين من الدول و هذا العدد يذكر أو يقال الأغلبية أو الثلثان. -  

 أن يكون من بين الدول التي صادقت دول معينة باسمها و مذكورة. -  

اق يبـدأ فـي النفـاذ بعـد التصـديق عليـه مـن طـرف الـدول ـأن الميثـ العاشرة بعد المائة ادةـم المتحدة جاء في المـاق منظمة الأمـمثل: ) ميث

 على ذلك أغلبية الدول الأخرى و هذا كان عام ـالخمسة الأعضاء الدائم
ً
 م (. 1945ون بمجلو الأمن و زيادة

 معينـالمعاه راطـاشتهو    -ج  
ً
 مـن التصديقــدة لدخول حيز النفاذ عددا

ً
ذه ـانت هــادرة عـن عـدد مـن الـدول الأطـراف و مهمـا كــات صــا

انت هذه الدول (، و هـذه هـي الحالـة الرا حـة و ـون دولة مهما كـست قـتصدي اشترطتل: ) معاهدة قانون البحار ـدول الأطراف مثـال

 لدى أغلب المعاهدات
ً
 .الشرط المعمول به حاليا
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 ثــانيا: تسجيلهــــــــــا

الثامنة  منذ إحدان عصبة الأمم بعد الحرت العالمية الأولى أصبح من المفروض تسجيل المعاهدات و نشرها فقد أوجبت المادة       

ـــعش ــ رــ ـــمـ ــاق عصبـ ـــن ميثـ ـــم تســــجيل المعاهـة الأمـ ــا كانـــت لـــدى ســـكرتارية المنظمــــةــ ــزاء فعـــدم تســــجيل  (1)دات مهمـ و رتبـــت عـــن ذلـــك جـ

المعاهدة يؤدي لفقدان المعاهدة لقوتها الإلزامية، و ميثاق الأمم المتحدة نص علـى وجـوت التسـجيل و لكـن خفـف مـن حـدة الجـزاء 

المترتب عن عدم التسجيل فالمعاهدة التي لم تسجل لدى الأمانة العامة للأمم المتحـدة لا يمكـن التمسـك بهـا أمـام أي فـرع مـن فـروع 

المنظمــة و بعــد التســجيل لــدى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة يــتم نشــر جميــع المعاهــدات و هنــا  سلســلة كبيــرة يمكــن الرجــوع إليهــا 

 علـــى التســـجيل وجـــود وديـــع أي مـــؤتمن علـــى 
ً
لــدى الأمـــم المتحـــدة مـــن المعاهـــدات، بعـــس المعاهـــدات المتعـــددة الأطــراف تقتضـــ ي زيـــادة

المعاهدة و مهمته حف  المعاهدة بنسختها الأصلية و جمع وثائق التصديق و التحفظات و إبلاغها إلى جميع الأطراف و إلى غير ذلك 

 من الإجراءات للمحافظة على المعاهدة.

 المطلب الثاني: صحة المعاهدات ومشروعيتها

ما لم تكن خالية من العيوت المبطلة للرضا، و مـا لـم  يعني ،لا يمكن لأي معاهدة من إنتاج آثارها القانونية ما لم تكن صحيحة       

 
ً
 .يكن موضوعها مشروعا

 

 صحة المعاهدات الأول:الفرع  

 مــن كــل العيــوت التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى بطــلان المعاهــدة هــذه         
ً
 خاليــا

ً
 ســليما

ً
لا بــد أن يكــون التعبيــر عــن إرادة الــدول تعبيــرا

 .الغل  و الغش و الإكراه و الإفساد هيو العيوت التي لا بد للمعاهدة أن تكون خالية منها 

 :  ــ/ الغل1 

تصــــور داخلــــي لواقعــــة معينــــة علــــى غيــــر حقيقتهــــا دون دخــــل لأي طــــرف آخــــر ممــــا يفضــــ ي بالدولــــة لأن ترتضــــ ي  بأنــــهعـــرف الغلــــ         

الالتــــزام بالمعاهــــدة، فــــان وقــــع هــــذا التصــــور بخــــلاف الحقيقــــة كانـــــت الإرادة مشــــوبة بعيــــب مــــن عيــــوت الرضــــا وبالتــــالي ســــتؤول إلـــــى 

 (2).البطلان

 

 .2004منشورات الحلعي الحقوقية،  بيروت،الطبعة الخامسة،  القانون الدولي العام، محمد المجذوت،ـ  (1)

 .02 مرجع السابق، صقانون الدولي العام، ال احمد، إسكندري  بوغزالة محمد ناصر،ـ  (2)
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ــــــــد التعبيــــــعن        دة و قــــد تعرضــــت ـبالمعاهــــدة يتعــــين أن لا يكــــون هنالــــك أخطــــاء حــــول العناصــــر الأساســــية للمعاهــــ الارتضــــاءن ـر عــ

بالغل  كعيـب يعتـري رضـا الأطـراف  ويفضـ ي إلـى بطـلان المعاهـدة، ولكـن أحاطـت ذلـك   48فيينا لقانون المعاهدات في المادة   اتفاقية

بحجة أنها كانت محل غلـ ، ومـن أهـم  التزاماتهابالعديد من الشروط حتب لا يكون ذريعة ومجالا خصبا للدول التي تود التحرر من 

  الشروط الواجب توفرها للأخذ بالغل  هي:

ــا فــــي القــــوانين الشــــرط الأول  - : إن يتعلــــق الغلــــ  بــــالواقع ولــــيو بالقــــانون، إذ لا يعــــذر أحــــد بجهلــــه للقــــانون، وهــــذا مــــا ينطبــــق أيضــ

علــى هــذا الشــرط معتبــرة  1933الداخليـة، وقــد اســتندت محكمــة العــدل الدوليــة فــي حكمهــا المتعلــق بقضــية غرينلانــد الشــرقية عــام 

، وليو من إن كل غل  لا يجب أن يكون مقبولا إياه شرطا جوهريا، وأكد القاض ي انزيلوتي في هذا الصدد وفي رأي ملحق بالحكم "

 " .السهل القول بان حكومة ما يمكن أن تجهل النتائج القانونية المترتبة على امتداد السيادة

علمـت بـه، ويعتمـد أساسـا علـى مبـدأ حسـن النيـة وهـذا الشـرط منصـوص أو : لا تكون الدولة قد ساهمت في الغل  الشرط الثاني  -

إذ  1لا تطبـــق الفقـــرة  " :التـــي نصـــت علــى انـــه1969مـــن اتفاقيــة فيينـــا لقـــانون المعاهــدات لعـــام  48عليــه فـــي الفقـــرة الثانيــة مـــن المـــادة 

 ".كان من شأن طبيعة الظروف تنبيه الدولة إلى احتمال الغل أو كانت الدولة قد أسهمت بسلوكها في الغل  

علمــــت الدولــــة  والمقصــــود مــــن هــــذا الشــــرط انــــه لــــو، : أن يكــــون الغلــــ  جوهريــــا أدى بالدولــــة إلــــى التقيــــد بالمعاهــــدةالشــــرط الثالــــث -

 بحقيقة الأمر لما أقدمت على أن تلتزم بالمعاهدة.

مــن المشـــروع المتعلـــق بأبحـــان  29أمــا جوهريـــة الغلـــ  تناولهــا كثيـــر مـــن الفقهــاء مـــن بيـــنهم الأســـتاذ غارنــار فـــي تعليقـــه علــى نـــص المـــادة 

إذا كان الموضوع المادي للمعاهـدة مؤسسـا علـى الغلـ  وانبثقـت عنـه التزامـات لطـرف يتاـح انـه مـا كـان  القانون لمعهد هارفارد انه "

 (1)".لقدم على ذلك لو  هرت له الأمور على حقيقتها قبل التصديق، فهو غير ملزم بالمعاهدة

مـن اتفاقيـة فيينـا لسـنة  48نصـت عليـه المـادة  وهـذا مـا، : عـدم ارتبـاط الغلـ  بتحريـر المعاهـدة أو صـياغة نصوصـهاالشـرط الرابـع -

و تطبــق فــي هــذه الحالــة أحكــام  إذا كــان الغلــ  فــي صــياغة نــص المعاهــدة فقــ ، فــلا يــؤثر فــي صــحتها " فقرتهــا الثالثــة علــى انــه 1969

 ."79المادة 

 

 .69،ص1988 كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تونو، لنيل شهادة الدكتوراه دولة، أطروحة الرباط القانوني في المعاهدات الدولية، محمد بوسلطان، - (1)
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ن زلات القلـم لا يوجـد مـن أن هذه الأخطاء لا صلة لها بتاتا برضا الأطـراف المتعاقـدة، خاصـة و فمثل هذا الشرط يعد ضروريا لأ        

  (1).هو بمنأى عنها

 /الغش :2

يتعــــين أن لا يكــــون المفــــاوض قــــد قــــام بمحــــاولات و عمليــــات للتغريـــــر بالمفــــاوض الآخــــر و حملــــه علــــى الموافقــــة إثــــر القيــــام بهـــــذه         

 إلى موضوع الغش. 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  49 العمليات و تعرضت المادة

ويعـــد الغـــش مـــن مظـــاهر المكـــر والخـــداع والتغريـــر وهـــو مـــن العيـــوت التـــي قـــد تعتـــري رضـــا الأطـــراف وبـــذالك تـــؤول بالمعاهـــدة إلـــى        

وبهــذا فهــو ينبنــي علــى عمــل ايجــالي مفـاده حمــل الطــرف المتعاقــد علــى تصــور الأمــر علـى غيــر حقيقتــه وفــق نيــة ســيئة ومبيتــة  الإلغـاء،

 من مشروع لجنة القانون الدولي. 46ولقد أكدته المادة  بشكل سابق

 شروط اعتبار الغش من العيوب المبطلة للمعاهدة : 

 أخرى.غش مو دولة  تدفع بوجودحيث انه لا يمكن لدولة أن ، المعاهدة: أن يمو الغش احد أطراف الشرط الأول  -

يتمثــل فـي خــرق لمبــدأ حســن النيـة حيــث ينطــوي هــذا العمـل فــي التــدليو والتحايــل  : لا يكــون الغــش ممـا يتســامح فيــهالشـرط الثــاني -

إذا لـم يكـن فيـه مـو بمبـدأ حسـن النيـة، ولابـد فـي كـل الأوضـاع  على الطرف الأخر في المعاهدة، إلا انه يمكن أن يكـون الغـش مغتفـرا

   (2).من مراعاة مدى توافر حسن النية من عدمه

ــا كانـــت لتبـــرم  ،ايـــجوهر : أن يكـــون الغـــش الشـــرط الثالـــث - ــه لـــو علـــم بـــالغش مـ ــا المعاهـــدة،أي انـ يستشـــف مـــن نيـــة أطـــراف  وهـــذا مـ

 (3).المعاهدة

 

 

 (1) c. Golliard institution  des relations internationales, paris, Dalloz, 1985 , p225 . 

 .165محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق ،ص - (2)

 .176بوغزالة محمد ناصر، خرق المعاهدات الثنائية، المرجع السابق، ص - (3)
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 :الإفساد/ 3

 عن طريق الرشوة بحمله على الموافقة على المعاهدة        
ً
 50تعرضـت لهـا المـادة  هذا  و ،و يكون بإفساد ممثل الدولة و ذلك خاصة

إذا كـان تعبيـر الدولـة عــن ارتضـائها الالتـزام بمعاهـدة قـد صـدر نتيجـة الإفســاد  : "1969مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لسـنة 

المباشر أو غير المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرى، يجوز للدولة أن تستند إلى هذا الإفساد لإبطال الالتـزام بالمعاهـدة "، 

 من مشروع لجنة القانون الدولي بشان قانون المعاهدات . 47نصت عليه المادة  وهذا ما

ويتخـــذ الإفســـاد الواقـــع علـــى ممثـــل الدولـــة صـــورة الإغـــراءات الماديـــة أو المعنويـــة التـــي تجعلـــه يبـــرم المعاهـــدة وفـــق مطالـــب الدولـــة        

 صاحبة المصلحة دون مراعاة مصالح الدولة التي يمثلها مقابل الرشوة أو المصلحة أو الإغراء الذي يحصل عليه.

ويسـتثنب مــن معنــب الإفســاد مــا يتلقــاه ممثلـو الــدول مــن مكافئــات وهــدايا بمثابــة عـلاوات جــراء إســهاماتهم فــي الوصــول إلــى حلــول        

واتفاقات خاصة في الفترات العصيبة التي تتطلب مفاوضات مطولـة ومسـاعي حثيثـة لأن الدولـة المقدمـة للمكافـأة لا تحـاول فـي هـذه 

 الحالة تعويس الممثل عن طواعيته، بل لأمانته وحسن نيته ونزاهته

 :الإكراه /4

 مــن المادتــان       
ً
مــن  52 – 51 تســلي  ضــغوطات علــى  ممثــل الدولــة مــن أجــل حملــه علــى الموافقــة علــى المعاهــدة و تعرضــت لــه كــلا

حيث نصت المادة الحادية والخمسون منه على :"لا يكون لتعبير الدولـة عـن ارتضـائها  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

مــن مشــروع  48وتناولتــه المــادة  ".الالتــزام بمعاهــدة أي اثــر قــانوني، إذا صــدر نتيجــة إكــراه ممثلهــا بأفعــال أو تهديــدات موجهــة ضــده

لجنــــة القــــانون الــــدولي بشــــان قــــانون المعاهــــدات إلــــى هــــذا النــــوع مــــن الإكــــراه بنصــــها: "لا يكــــون لتعبيــــر الدولــــة عــــن ارتضــــائها الالتــــزام 

 (1) ".بمعاهدة نتيجة إكراه ممثلها بأفعال أو تهديدات موجهة ضده شخصيا أي اثر قانوني

 

 . 103ص ،1967سنة  ،23المجلد  مقال منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي،سامية راشد، مشروع لجنة القانون الدولي، بشان قانون المعاهدات،  - (1)
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  ( 1).اللجوء إلى فعل ى يء قهرا ويسمب الإغلاق ويتا  به سائر المحرمات ولو كفرا " :ولقد عرف الإكراه لدي فقهاء الشريعة بأنه      

لكونه يقوم على الضغ  والإجبار إزاء شخص ليبعث في ذاته خيفة ورهبة تجعل منه    وهو بذالك مفسد للتصرف مهما كان،         

 ينزل إلى ما يحمله الاتفاق من شروط ما كان ليقبل بها لولا هذا الإكراه. 

عدا ما    للمقصود،مها القانون لم يكن كافيا للتوصل  كما سعت عصبة الأمم لدحس الإكراه وكل أنواع الضغوط، لكن نظا        

دولة بالتأكيد على عدم شرعية المعاهدات المبرمة    44بحضور    1932مارس    11توصلت إليه الجمعية العامة لعصبة الأمم بتاريخ  

  (2)ثاق الأمم المتحدة.ي تحت وطأة الضغ  والإكراه وعقب ذلك  تم تكريو مبدأ عدم شرعية اللجوء إلى القوة ضمن ما جاء به م

 شروط تحقق الإكراه : 

 : أن يكون الإكراه نافذا بصورة عاجلة.الشرط الأول  -

 : أن يكون الإكراه معينا بذاته . الشرط الثاني -

 : عدم تمكن المكره من دحس ودفع الإكراه بأي صورة ممكنة. الشرط الثالث -

 ( 3)خلاصه يكون بفعل ما اكره عليه. أنأن يحصل بفعل المكره التخلص من المتوعد، أي   :الشرط الرابع -

ة و إذا  ــــل و ال جــــات ذلك بالدليـرضا إثبـل للــب مبطــود عيـوجـة ل ـن على الدولة المدعيـالات يتعيـدون إحدى هذه الحـة حــفي حال       

 بها.   الالتزامة و ـــارها القانونيـاء آثــل المعاهدة و ذلك بانتفــل للرضا تبطـول عيب مبطــثبت حص 

 

 

 

 

 

 .231، ص1990 القاهرة، دار النهضة العربية، ،الإسلاميةالمعاهدات الدولية في الشريعة  احمد ابو الوفاء،ـ  (1)

 .143ص المرجع السابق، خرق المعاهدات الثنائية، بوغزالة محمد ناصر،ـ  (2)

 .232ص المرجع السابق، ،الإسلاميةالمعاهدات الدولية في الشريعة  احمد ابو الوفاء،ـ  (3)
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 مشروعية موضوع المعاهدة الثاني:الفرع 

 عدم تعارضها في عنه بالقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، وعرفه فقهاء القانون الدولي بأنه ما يعبر وهو        

  (1).موضوعها أو غايتها مع القواعد الدولية الآمرة أي النظام العام الدولي 

 المقصود بالقواعد الآمرةأولا:  

كل قاعدة قبلتها الجماعة الدولية في مجموعها و يعترف    "  من المعاهدة القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، 53  وعرفت المادة       

 ."قاعدة لا يجوز الإخلال بها و لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة باعتبارهابها 

باطلة لذلك فإن    اعتبرتنستنتج من هذا التعريف أن القواعد الآمرة تعلو المعاهدات و لا يمكن لهذه الأخيرة مخالفتها و إلا         

و أن القواعد الآمرة تتمتع بالأفضلية إزاء   باعتبار من المعاهدة أوجدت فكرة تدرج شكلي بين المعاهدات و القواعد الآمرة   53 المادة

 المعاهدات. 

وتعد القواعد الدولية الآمرة الإطار الذي تخضع له الدول حيث أنها تجسد البناء الحقيقي العام، وهذا ما يؤدي إلى بطلان كل         

 ( 2)تصرف قانوني تتاح معارضته لهذه القواعد.

 من النظام العام الدولي و ذلك صلب المادة
ً
تعتبر    : "التي تنص على ما يلي  53 وأوجدت معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات نوعا

من    50ذا ما أكدته المادة  ـوه  ".باطلة كل معاهدة إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام

تبطل المعاهدات التي تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد    "   :لى انهــدات بنصها عـــــون المعاهــــن قانـأي بشـدولـون الـانـروع لجنة القـمش

 ها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي لها ذات الصفة." نلا يجوز الخروج عحيث القانون الدولي العامة 

 ويدخل في إطار المعاهدات الباطلة التي يكون موضوعها غير مشروع:

 المعاهدات التي تبرم في إطار اللاشرعية الدولية مثل المعاهدات التي تبيح الاتجار بالرقيق.  -

 المعاهدات التي تبرم بصورة منافية للمبادئ الأخلاقية والإنسانية مثل التفرقة العنصرية.  -

   (1).المعاهدات التي تخرق تعهدات التزم بها احد أطرافها -

 

 .191، ص2002 جهاز نشر الكتات الجام ي بجامعة الزقازيق، مصر، القانون الدولي العام، حازم حسن جمعة، - (1)

 . 201ص ،2004 بيروت، منشورات الحلعي الحقوقية، دراسة مقارنة، التحكيم والنظام العام، محمود، يردان إياد - (2)
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   مصدر القواعد الآمرة في القانون الدولي ثانيا:  

ب         الإقرار  يمكن  انه  إلا  الدولي  للقانون  الآمرة  القواعد  عليها  تنبني  التي  المصادر  بدقة  نحدد  أن  كان  بما  الصعوبة  من  ن  أ انه 

ولقد أشارت الكثير من الاتفاقات على هذه القواعد، إلا انه لا يمكن   ،العرف الدولي من بين أهم المصادر في تحديد هذه العناصر

" إذا تعارضت الالتزامات التي يرتب  بها أعضاء    :على انه  103ضبطها وحصرها بموجبها، ولقد نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته  

وهذا ما    ."الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فسيعتد بالالتزامات المترتبة على هذا الميثاق

المعاهدة وعدم مشروعيتها   أن مشروعية  الآمرة حيث  القواعد  يكفل ضمان وتحديد  المتحدة  الأمم  ميثاق  بان  القول  إلى  يدفعنا 

  (2). تستمد من موافقة أو عدم موافقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة

 كيفية تحديدها:  -

فاقا واسعة لإبرام ما تشاء من الاتفاقات والمعاهدات آإن الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين يفتح للدولة           

لفكرة  تقليصا  يعني  الدولي  القانون  آمرة ضمن  أن وجود قواعد  يعني  ما  الدولي، وهذا  القانون  في  الرضائية  يكرس مبدأ  ما  وهو 

الرضائية ويذهب كثير من الفقهاء إلى موافقة هذا الاتجاه حيث يرى الفقيه بول روتر أن تضمين اتفاقية فيينا للقواعد الآمرة ما  

الدولي القانون  لأخلقة  سبيل  إلا  قابلة    (3)هو  المحددة  والقواعد  المرسومة  المبادئ  كل  أن  نبرغر،  شوارز  البريطاني  الفقيه  ويرى 

المبادئ، ولكن رغم ذلك تم التأكيد على وجود استاناءات عن ذالك  السيادة جاءت كمبدأ أهم من الكثير من  للمخالفة ففكرة 

   (4).خاصة إذا كانت الدولة في ذاتها هي من أرادت الحد منها

 لم تعطي معاهدة فيينا أمثلة للقواعد الآمرة، لكن عند إعداد المعاهدة ذكرت لجنة القانون الدولي خلال أعمالها بعس الأمثلة :  

 لقاعـالفـن هذا لا يصبح مخــدة لكـاق الأمم المتحـة لميثـالفـوة بطريقة مخـي للقـر شرعـال الغيـالاستعم
ً
ب  ـصلفي ان  ــرة إلا إذا كــدة آمــة

  الرق، الإبادة ل:ــمث دةـاهـ  المع ــة و تلغــالفـا مخـينهـر حــتبـتعـدة فـاهـالمع

 

(1) p. Reuter : la convention de vienne sur le droits des traités, Armand coing, paris, 1970, p23. 

 .249ص   محمد بوسلطان، الرباط القانوني في المعاهدات الدولية، المرجع السابق، -( 2)

 .الأخلاقية للمبادئية المنافية عدم تطبيق الاتفاق إلىولهذا تتجه المحاكم الدولية  - (3)

العديد من مبادئ القانون    التي تقوم عليها المبادئ المتحدة، والمادة الثانية التي عددت    الأممالمتحدة التي تناولت مقاصد    الأمم  ميثاقمن    الأولىوكذلك نص المادة    -  (4)

 ، تشكل مبادئ غير قابلة للتجاوز أي مبادئ لا يمكن الإخلال بها عن طريق المعاهدات. الدولي الإنساني
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لاغية لمخالفتها القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، و نجد أمثلة أخرى في قرارات محكمة العدل   الجماعية، القرصنة، و كلها  

أن حق الشعوت في تقرير مصيرها يشكل   اعتبرتفي قرار صادر عنها لقضية تيمور الشرقية    30/06/1995الدولية مثل: في تاريخ  

 ينطبق على الجميع دون قبول لأي استاناءات مما يعني عدم إمكانية الإخلال به عن طريق معاهدة، و في رأي  
ً
بتاريخ   استشاري حقا

غير قابلة للتجاوز أي   مبادئالقانون الدولي الإنساني تشكل    مبادئمحكمة العدل الدولية أن العديد من    اعتبرت  08/07/1996

 لا يمكن الإخلال بها عن طريق المعاهدات. و   مبادئ
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 الفصل الأول 

و القيمة القانونية   وتطبيقهانطاق تنفيذ المعاهدات الدولية 

 لنشرها في القانون الداخلي 
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راءات التي تصبح معها المعاهـــدة نافــذة المفعــول، و في حالة عدم وجود نص  ـخ و الإجـدد التاريـدات عادة نصا يحـاهـن المع ـتتضم       

و كثيرا ما يحصل في المكان المعين،  فالمعاهدات تصبح نافذة المفعول من وقت تبادل التصديقات أو من وقت إيداع التصديقات  

دور النفاذ، فإنها لا تطبق بكاملها، و إنما تحدن بعس الآثار المحدودة أو بعبارة أخرى، فإن تنفيذ  أن المعاهدات حتب بعد دخولها  

التنفيذ   نطاق  المعاهدة  تدخل  فلا  متتابعة  مراحل  إلى  يجزأ  إتمام  المعاهدات  بعد  إلا  النهائية،  الكامل  أن  المرحلة  ذلك  معنب  و 

 و أن التزامات الدول لا تصبح كاملة إلا يعد مرور هذه المدة.المعاهدة تحتوي على نظلم تدريجي للتنفيذ يتم بعد مدة من الزمن، 

لنفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي تبادل التصديقات بل لابد من نشرها في الجريدة الرسمية لأنها ولا يكفي         

 تكتس ي طابع التشريع، و لأنه لا يجبر احد على احترام تشريع لم ينشر.

و تنفيذ المعاهدات يثير تساشلات عديدة منها ما يتصل بآثار المعاهدات قبل التنفيذ و ما يتصل بتاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات        

ما يتصل  منها  الداخلي، و  التشريع  المعاهدات مع  تنازع  و  الدول  المعاهدات داخل  بتنفيذ  الجماعية، و منها ما يتعلق  أو  الثنائية 

   بالقوة القانونية لنشر المعاهدات و مصير الاتفاقيات الغير منشورة.

 

 و على هذا الأساس نتطرق في هذا الفصل إلى المبحثين التاليين : 

 . داخليـا نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية الأول:المبحث  

 . تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي و القيمة القانونية لنشرها الثاني:المبحث  
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 تنفيذ المعاهدات الدولية داخليا نطاق المبحث الأول : 

على          القيا  طراف الأ يستوجب  دولية  معاهدة  ضمن  من    مالمتعاقدة  تضمنه  ما  حيز  أحكامبتنفيذ  المعاهدة  دخول  فبمجرد   ،

تسير وفق هذه المعاهدة التي تمت    أنتفعيل وتجسيد هذه المعاهدة، كما يجب على سلطات الدولة    لأجلالتنفيذ تفرض التزامات  

التشريعية   السلطة  فعلى  عليها  التنفيذية    أنالمصادقة  السلطة  وعلى  المعاهدة  بتنفيذ  الكفيلة  القوانين   التنظيمات  إقرارتسن 

 ( 1) المعاهدة، و على السلطة القضائية تطبيق ذلك فعلا.اللازمة لتطبيق  

و من ثمة   ، و بعد أن تستوفي المعاهدة كافة شروطها الشكلية و الموضوعية، تصبح نافذة في دائرة العلاقات القانونية الدولية       

نطاق  تصبح أحكامها ملزمة للدول الأطراف فيها، ومن الطبي ي أن هذه المعاهدة سوف لا تلزم إلا الدول التي عقدتها و في حدود  

تنفيذها من حيث المكان و الزمان و الأشخاص اللذين تمتد إليهم، و بذلك يقع الإلزام على كل طرف بأن ينفذ بنود هذه المعاهدة 

فيها جاء  ما  يحترم  للمجموعة    (2).و  خطابا  المعاهدة  تعد  إذ  الأخير،  هذا  في  خاصة  شارعة،  أم  عقدية  المعاهدة  هذه  كانت  سواء 

 الدولية و للكثيـــر من أعضاءهــا. 

لكن قد تتغير الظروف التي أبرمت فيها المعاهدة أو تتغير مصالح الدول المتعاقدة و تحقيقا منها لدوام هذه المعاهدة فلن تجد         

 . بدا من تعديل بعس أحكامها بعد إعادة النظر فيها بما يوافق التطورات الحاصلة أو المستجدات الطارئة

 و سنحاول دراسة نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية انطلاقا من ثلان مطالب:

 المطلب الأول: النطاق الزمني لتطبيق المعاهدة الدولية.         

 المطلب الثاني: النطاق المكاني لتنفيذ المعاهدة الدولية.         

 المطلب الثالث: النطاق الشخص ي لسريان المعاهدة الدولية.        

 

 

 

 

 

 .82، ص 2008، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون،  اابراهيم بن داود، إعادة النظر في المعاهدات الدولية و انتهائه - (1)

 .06، ص 2004نوال إيزغوين، آثار المعاهدات الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون،   ـ (2)
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 المطلب الأول: النطاق الزمني لتطبيق للمعاهدة الدولية    

إن مسألة تطبيق المعاهدات المتعاقبة زمنيا والمتعلقة بموضوع واحد والوقت الذي يبدأ فيه كل طرف في المعاهدة بممارسة             

متها لمصالح الأطراف كل ذلك يكتس ي أهمية بالغة انطلاقا من  ئحقوقه و واجباته، والتنفيذ المؤقت للمعاهدة للنظر في مدى ملا 

المعاهدات  بخصوص  الحلول  لاختلاف  نظرا  الدقيقة  التفاصيل  من  كثير  يثير  الدولي،  للقانون  الاتفاقية  القواعد  تطبيق  كون 

سريانها   بدء  تاريخ  تحدد  قواعد  الدولية  الاتفاقيات  تتضمن  الحالات  بعس  في  لأنه  ونظرا  الجماعية،  الاتفاقيات  عن  الثنائية، 

   (1).وتضب  الأحكام الخاصة بانقضائها

 وسنحاول في هذا المطلب توضيح هذا المسائل من خلال الفروع التالية : 

 الدولية. قواعد تحديد تاريخ بدء سريان المعاهدات   الأول:الفرع 

 واحد. التطبيق الزمني للمعاهدات المتعاقبة زمنيا والمتصلة بموضوع   الثاني:الفرع 

 قواعد تحديد تاريخ بدء سريان المعاهدات الدولية   الأول:الفرع 

تاريخ            من  بدأ  الدولية  المعاهدة  نطبق  أننا  يعني  هذا  دولية  معاهدة  عن  القانونية  القاعدة  تنشأ  علـال  اتفاقحينما    ـدول 

و يوجد لها استاناء يكمن في   ةـدة عامـة القانونية الدولية أثر رج ي كقاعـدانها أو من وقت موافقة الدول عليها  وليو للقاعـسري

 الدول الأطراف على خلاف ذلك.  اتفاق

 التالي:وسنحاول تبيان هذه القواعد على النحو  

 أولا : أنواع المعاهدات وزمن النفاذ

تنفيذ                بدأ  في  التي تكتفي  الثنائية  المعاهدات  بين  التمييز  في  المعاهدة يكمن  بدأ سريان  تاريخ  في تحديد  الرئيس ي  العامل  إن 

و  تتطلب  التي  الجماعية  المعاهدات  وبين  بالاتفاق،  التنفيذ  المعاهدة  بدأ  وقف  عن  يعلن  نص  الدول  جود  جميع  بارتضاء  أو 

 المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة . 

الم         في  ذلك  يتم  أن  الماض ي، شرط  في  وقالمع حدثت  ليشمل  المعاهدة  آثار  على سريان  الاتفاق  المتعاقدة  للدول  عاهدة  ويمكن 

دة ) عدم رجعية المعاهدات ( أي أن المعاهدة المعقودة لا تسري  ـدة لقاعـو خضوع المعاهـن الأصل هولشكل صريح أو ضمني، ذلك لأ 

من اتفاقية   28على وقالمع تمت في الماض ي، وأن الدول الأطراف فيها لا يلتزمون بها إلا من تاريخ العمل بها أي تاريخ نفاذها والمادة  

الدولية بالنص انه " المعاهدات تقرر صراحة تبنيها لمبدأ عدم رجعية المعاهدات  أو يثبت خلاف    قانون  ما لم يظهر قصد مغاير 

ذلك بطريقة أخرى فان نصوص المعاهدة لا تلزم طرفا فيها بشان أي عمل أو واقعة تمت أو حالة انتهب وجودها قبل تاريخ بدء 

 نفاذ المعاهدة في مواجهة ذلك الطرف."

 

 . 187 – 185ص  ،1998محاضرات في القانون الدولي العام، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة،  ،أحمد اسكندري  محمد ناصر بوغزالة  - (1)
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 المعاهدة الثنائية :  - 1

الشكل              من  المعاهدة  حالة  أما  عليها،  يتفق  معينة  مدة  بعد  أو  المعاهدة  تنفيذ  بدأ  بالاتفاق  يمدد  التصديقات  تبادل  عند 

 المبس  فإن التوقيع يكون وحده كافيا.

على  للضغ   وسيلة  و  أداة  ويعتبر  للتنفيذ  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  يضمن  المعاهدة  سريان  بدء  تحديد  على  الاتفاق،  وهذا 

السلطة، وهذا ما يتاح جليا بالرجوع إلى المعاهدة الفرنسية الليبية بشأن جلاء الجيوش الفرنسية من منطقة فزان، حيث حثت 

 (1)بل حلول موعد الجلاء.ـالحكومة الفرنسية البرلمان، على التصديق على المعاهدة ق

بتحديد           إلا  ذلك  يتأت   له، ولا  اللازمة  واتخاذ الإجراءات  التنفيذ  ومتبعة لضمان  بالتنفيذ وسيلة حسنة  للبدا  المدة  وتحديد 

أو     البدءتاريخ   التوقيع  بعد  معينة  مدة  والاتفاق على  التصديقات  تبادل  إما عند   تكون  التي   المعاهدات  النوع من  بتنفيذ هذا 

 التصديق أو أن التوقيع يكون وحده كافيا في النوع الثاني من المعاهدات ذات الشكل  المبس  . 

 المعاهدة الجماعية:  - 2

              : المادة  الفقرة الأولى من  بالطريقة    24تنص  النفاذ  المعاهدة حيز  " تدخل   : المعاهدات والتي تقض ي  لقانون  لاتفاقية فيينا 

 ( 2)."والتاريخ المنصوص فيها، أو المتفق عليها بين الدول المتفاوضة حسب الأحوال أو حسب ما تتفق عليه المنظمات المتفاوضة

سريان المعاهدة، و تطبيق الفقرة الثانية من نفو المادة التي    ءوعليه فإن المسألة محسومة بوجود نص صريح بين تاريخ بد           

تنص على ارتضاء جميع الدول المتفاوضة، وهو ما يفسح المجال واسعا لبعس الدول لعدم الارتضاء بغية مصلحة شخصية، أو 

الدول" بتعبير  أمام مؤتمر فينا استبدال تعبير "جميع  القبول، أو استنزافا للوقت، وهذا ما جعل ممثل الشيلي يقتر   رجوعا في 

 غير أن هذا الاقترا  تم رفضه .  "ثلثي الدول"

أكثر حيطة، وتعمل على وضع نص يزيل الإشكال ويجعل الالتزام             وبوجود نص كهذا لا بد من الأطراف المتعاقدة أن تكون 

 (3) بالمعاهدة وتنفيذها أمرا واضحا.

أما إذا لم تتضمن المعاهدة نصا يتعلق بمسألة دخولها حيز النفاذ، فتطبق الفقرة الثانية من نفو المادة التي جاء في محتواها: " في 

ما، تدخل المعاهدة حيز النفاذ عندما يتم ارتضاء جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة حسب   اتفاقحالة عدم وجود نص أو  

 " .الأحوال

 

 . 554، ص 2004ـ محمد المجذوت، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، منشورات الحلعي الحقوقية، بيروت،  (1)

 .556ـ محمد المجذوت، المرجع السابق، ص   (2)

 .90، ص 1997ـ على إبراهيم، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الجزء الأول   (3)
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وقد يبدو هذا النص قاسيا جدا لأنه إذا كان لا يطر  مشكلة بالنسبة للمعاهدات الثنائية، فانه في المعاهدات الجماعية يفترض 

 انه يكفي عدم قبول دولة واحدة الارتضاء بالمعاهدة، فان المعاهدة تمنع من الدخول حيز النفاذ. 

 تنفيذ المعاهدة أو جزء منها بصفة مؤقتة  ثانيا:

أنه يمكن أن يحتاج           التصديق عليها، إلا  الدولية أن تكون نافذة بصفة كلية ومباشرة بين أطرافها بمجرد  المعاهدة  الأصل في 

ويكون هذا التطبيق على سبيل الاختيار   (1)الأطراف إلى وقت معين من أجل تطبيق المعاهدة مؤقتا للنظر في مدى ملائمتها لمصالحهم

التصديق   على  عزفوا  ذلك  ثبت عكو  إذا  أما  بها،  والتزموا  عليها  وفائدتها صادقو  فعاليتها  المعاهدة  ثبت لأطراف  فإذا  والتجربة، 

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات حيث جاء فيها:  25ولا يصبح لها أي قيمة فعلية وهذا ما نصت عليه المادة   (2)عليها

 التالية: تنفـذ المعاهدة أو جزء منها بصفة مؤقتة لحين دخولها حيز النفاذ في الحالات   ـ 1"       

 إذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك.  ـأ             

 أخرى. إذا اتفقت الدول المتفاوضة أو المنظمات المتفاوضة على ذلك بطريقة   -ت            

المتفاوضة حسب الأحوال على خلاف ذلك، سوف ينتهي النفاذ   ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة أو المنظمات  - 2       

المؤقت للمعاهدة أو جزء منها بالنسبة للدولة أو المنظمات الدولية، إذا بلغت هذه الدول أو هذه المنظمة أو المنظمات الأخرى التي 

 " .نفذت فيما بينها المعاهدة بصفة مؤقتة، عن نيتها في ألا تصبح طرفا في هذه المعاهدة

كما   المعاهدات،  لقانون  فيينا  مؤتمر  أمام  ثم  الدولي،  القانون  لجنة  أمام  الانتقادات  من  للعديد  النص  هذا  مشروع  تعرض  لقد 

بوجوت  يتعلق  سؤال  على  منصبة  الشأن  هذا  في  الأساسية  المناقشة  وكانت  المرات،  من  العديد  في  محتواه  في  للتعديل  تعرض 

 " .التطبيق المؤقت  "  أو   " النفاذ المؤقت  استعمال مصطلح "

في بروتوكول          النص عليه  يرد  أن  المعاهدة ويمكن  في صلب  التطبيق المؤقت صراحا  النص على  يرد  أن  أنه يمكن  وهكذا نجد 

 (3).منفصل على المعاهدة يوضح الأطراف فيه ما إذا كان جزئيا، أو بعد ذلك بمدة وذلك حسب اتفاق الأطراف

أن           فنجد  التطبيق  بهذا  المعنية  الأطراف  بخصوص  متعددة   25/1  المادة:أما  معاهدة  أمام  كنا  إذا  وعليه  ذلك،  توضح  لم 

             الأخرى.الأطراف فإنه يمكن سريان التطبيق المؤقت في مواجهة بعس الدول دون 

 

 . 129جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  ـ (1)

 . 187، ص 1998 أحمد اسكندري، محمد ناصر بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة،ـ  (2)

 .  43، ص 2004آثار المعاهدات الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، ـ نوال إيزغوين،  (3)
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وبالذات          الأطراف  برضاء  المعاهدات  بنهاية  الخاصة  النصوص  الدولية فتحكمها  للمعاهدة  المؤقت  التطبيق  نهاية  وبخصوص 

 من الاتفاقية.  45المادة 

، (1)ولقد اضطرت اللجنة إلى دراسة مسألة نهاية التطبيق، المؤقت للمعاهدة الدولية بسبب التعليق الذي أبدته الحكومة السويدية

 ". يوافق عليها من قبل أي طرف ـنينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة عندما يبدو واضحا أن المعاهدة لن يصادق ول والذي جاء فيه "

التي سبقت الإشارة إليها    25/2من المادة    2ولعد جدال كبير و وضع اقتراحات وإلغاء أخرى أمام المؤتمر أقر هذا الأخير الفقرة        

 للمعاهدة: والتي تضع حالتين لإنهاء التطبيق المؤقت 

 لمصالحهم. إما بوجود نص أو أتفاق الأطراف المتفاوضة وفقا  -  1       

 إذا أبلغت الدولة بقية الدول الأخرى التي طبقت المعاهدة فيها بينها بصفه مؤقتة نيتها في إلا تصبح طرفا في المعاهدة.   -  2       

 ثالثا : عدم رجعية أثر المعاهدات الدولية 

على سريان آثار المعاهدة ليشمل وقالمع حدثت في الماض ي، شرط أن يتم ذلك في المعاهدة بشكل    الاتفاقيمكن للدول المتعاقدة         

صريح أو ضمني، وذلك لأن الأصل هو خضوع المعاهدة لقاعدة )عدم رجعية المعاهدات ( أي أن المعاهدة المعقودة لا تسري على  

 (2).وقالمع تمت في الماض ي وأن الدول الأطراف فيها لا يلتزمون بها إلا من تاريخ العمل بها أي تاريخ نفاذها

من اتفاقية قانون المعاهدات تقر صراحة بتبنيها لمبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية بالنص أنه " ما لم يظهر قصد   28والمادة         

انتهب   حالة  أو  تمت  أواقعة  عمل  أي  بشأن  فيها  طرفا  تلزم  لا  المعاهدة  نصوص  فإن  أخرى  بطريقة  ذلك  خلاف  يثبت  أو  مغاير 

يثير   قد   ،) المعاهدات  رجعية  عدم   ( المبدأ  هذا  تطبيق  أن  إلا   " الطرف  ذلك  مواجهة  في  المعاهدة  نفاذ  بدء  تاريخ  قبل  وجودها 

ما   الاتفاق التساشل حول   فكثيرا  ؟  النزاع  أطراف  بين  اتفاقية  من  أكثر  بشأنه  تعاقبت  ما  إذا  معين  نزاع  بشأن  التطبيق  الواجب 

يحدن أن يعرض النزاع على القاض ي أو المحكم الدولي للفصل فيه ويكون ذلك في  ل قواعد قانونية معينة، ثم يحدن أن تطول 

 مدة الفصل في النزاع فتكون تلك القواعد القانونية الأولى في فصله للنزاع. 

والجوات على ذلك، أن القضاء الدولي يذهب إلى الأخذ بأحكام الاتفاق الذي كان قائما وقت حدون النزاع، ولا يعتد بأي قواعد          

الشهير بشأن قضية جزيرة الماس  ألتحكيميفي قراره   Maxhuberقانونية لاحقة على ذلك النزاع وخير مثال على ذلك ما ذهب إليه : 

   الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا. ما بين 

 

 

 

 . 44آثار المعاهدة الدولية، المرجع السابق، ص نوال،  إيزغوين ـ (1)

 .  05علي خليل اسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  ـ (2)
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النزاع، لترتيب الآثار القانونية    حيث جاء فيه " الوقالمع محل  ينبغي على القاض ي أن يعتد بالقانون الذي كان قائما وقت حدون 

 (1)".عليها حتب ولو تعاقبت على مثل هذه الوقالمع قواعد قانونية أخرى 

وهكذا نجد أن الهدف من إقرار مبدأ عدم رجعية آثار المعاهدات الدولية هو ضمان الفعالية والاستقرار القانوني، وتحصين            

 ( 2).الحقوق المكتسبة شرعا من آثار المسؤولية الدولية

 فمبـــدأ عدم الرجعية يلعب دورا هاما في التوفيق بين هدفين متعارضين إلى حد ما:           

يكمن الأول في الأمن القانوني للأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية الدولية، والثاني هو عدم تأخير تطبيق القواعد القانونية  

  (3).الجديدة للقانون الدولي

       

ونظرا لأهمية المبدأ والهدف الجوهري من وجوده في حماية الأطراف من المسؤولية الدولية ونتائجها من جهة وتحصين الحقوق         

فإن   إلا    الاستاناءاتالشرعية  الواقع  في  هي  ما  المعاهدة،  لرجعية  آثارا  في  اهرها  تبدو  والتي  عليه  ضرورية     استاناءات الواردة 

  (4).تخدم نفو الهدف المبتغى من مبدأ عدم الرجعية، و يلجأ إليها إذا كان تطبيق هذا الأخير يمو بالحقوق الشرعية

 الفرع الثاني : المعاهدات المتعلقة بموضوع واحد والمتعاقبة زمنيا

أطراف             قدرة  عدم  في  تكمن  عديدة  مشاكل  واحد  بموضوع  المتعلقة  زمنيا  والمتتالية  أطرافها  بين  المبرمة  المعاهدات  تثير 

 ( 5).المعاهدات في احترام أحد المعاهدات وبالتالي يكون هنا  خرق للمعاهدة الأخرى، ويثار التساشل في أي المعاهدات أولى بالتطبيق

 وسنحاول معالجة هذا الإشكال في عنصرين:  

 أولا : أهم المشاكل المثارة في تعارض أحكام المعاهدات المتتالية المتعلقة بنفو الموضوع.     

 ثانيا : موقف اتفاقية فيينا من ذلك وكيفية المعالجة.    

 

 .234، ص 1989القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، الطبعة السادسة،  مبادئ إبراهيم احمد شلعي، ـ (1)

 . 292، ص 2000محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، دار العرت للنشر و التوزيع، وهران،  ـ (2)

 . 992علي إبراهيم، الوسي  في المعاهدات، المرجع السابق، ص  ـ (3)

 .46آثار المعاهدة الدولية، المرجع السابق، ص نوال،  إيزغوين ـ (4)

 . 153، ص  1997محمد سعيد الدقاق، مصطف  سلامة حسين، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ـ (5)
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 أولا : التعارض في أحكام المعاهدات المتتالية و أهم المشاكل 

نقصا         أو  زيادة  أطرافها  اختلاف  مع  المتتالية  المعاهدات  بين  الحقيقي  التعارض  أولى    (1)إن  المعاهدات  أي  اختيار  إلى  بالإضافة 

إعطاء  في  المعاهدات  وقوة  التماى ي  على  قادر  غير  المعاهدات  تطبيق  نظام  يجعل  زمنيا،  واختلافها  تعددها  حالة  في  بالتطبيق 

 الضمانات المتوخات منها، وبالتالي عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات الناتجة عن تلك المعاهدات. 

إلا أنه يمكن إيجاد حلول، إذا لم يكن هنا  تعارض حقيقي وجوهري، و إنما تعارض  اهري، كأن يكون لكل معاهدة مجالها          

 ( 2).الخاص بالرغم من تعلقها بنفو موضوع سابقتها أو أن تكون المعاهدة اللاحقة مجرد تأكيد للمعاهدة السابقة

وقد حاول العديد من الفقهاء إيجاد حلول وفق المبادئ العامة للقانون، لكن فند الكثير من الفقهاء ذلك مؤكدين أن المسألة         

مرتبطة بالتفسير، ولا مانع بذلك من البحث عن المبادئ التي تحكم هذا الموضوع حتب و إن كانت متعلقة بسلطان الإرادة وحسن  

 (3).النية والعقد شريعة المتعاقدين وغيرها من المبادئ القانونية الأخرى 

 الآتية:وبذلك فإن مسألة توالي المعاهدات تحكمها الأوضاع        

بقاء   -  1        يعني  مما  أحكامها،  مع  ومتعارضة  الموضوع  بنفو  تتعلق  معاهدات لاحقة  إبرام  الدول  تحضر على  التي  المعاهدات 

من ميثاق الأمم المتحدة أنه في حال تعارض الالتزامات التي يرتب  بها أعضاء   103الأولوية للمعاهدة الأولى، في ذلك أوضحت المادة  

 ر يرتبطون به، فالعبرة بالالتزامات التي يرتبها هذا الميثاق دون غيرها. ـالأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي أخ

رمة  المعاهدات التي تكون تابعة لمعاهدة سابقة، ومن أهمها المعاهدات المنشئة لمنظمات إقليمية تابعة لأمم المتحدة أو المب  -  2       

 في إطار البرامج التي تعدها. 

على نية الأطراف وطبيعة المعاهدة اللاحقة   النم  الثالث من المعاهدات هو المعاهدات التي تنظم الموضوع وينبني الأمر  -  3       

 ( 4).والسابقة

اللاحقة، فسيؤدي  عاهدة السابقة هما طرفا المعاهدة  و أقر بعس من الفقه أن التعارض إذا تعلق بمعاهدة ثنائية و كان طرفا الم

 ( 5).ذلك إلى إعمال المعاهدة الثانية دونما إشكال، و يعد ذلك بمثابة التعديل أو الإلغاء الضمني للمعاهدة السابقة

 

 

 .33بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام، المرجع سابق، ص محمد ناصر  ـ  (1)

 . 49نوال، آثار المعاهدة الدولية، المرجع السابق، ص  إيزغوينـ  (2)

 .  225/  224أحمد اسكندري، محمد ناصر بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ، ـ  (3)

 .85، ص 2008رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون،    ـ إبراهيم بن داود، إعادة النظر في المعاهدات الدولية و انتهاءها، (4)

 .225بوغزالة محمد ناصر، اسكندري احمد، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ـ  (5)
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 ثانيا: موقف اتفاقية فينا من ذلك وكيفية المعالجة 

المادة          في  التعارض، و هر ذلك جليا  لهذا  إيجاد حلول  الوضع وحاولت  اتفاقية فيينا لمثل هذا  اتفاقية فيينا    30تطرقت  من 

 من ميثاق الأمم المتحدة : (1)103حيث ميزت بين ثلاثة حالات، وذلك بعد تحفظها على نص المادة 

 المعاهدات.حالة وجود نص صريح في المعاهدة يحدد علاقتها مع غيرها من   :الأولى الحالة 

: إذا كانت كل الأطراف في المعاهدة السابقة هي أطراف كذلك في المعاهدة اللاحقة، ولم يتفق على إنهاء المعاهدة أو  الحالة الثانية

للمادة   طبقا  بها  العمل  مع    59إيقاف  نصوصها  تتعارض  لا  التي  الحدود  في  فق   تنطبق  الأولى  المعاهدة  فإن  فيينا  اتفاقية  من 

 نصوص المعاهدة اللاحقة. 

 التالية: إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعا أطرافا في المعاهدة السابقة تطبق القواعد    الثالثة:الحالة 

 الثالثة. في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تطبق نفو القاعدة الواردة في الفقرة  -أ         

من    -ت          كلا  يكون  التي  المعاهدة  فإن  فق   المعاهدتين  إحدى  في  طرف  دولة  وبين  معاهدتين  في  طرف  دولة  بين  العلاقة  في 

 .الدولتين طرفا فيها هي التي تحكم حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة

ا ـاف العمل بهــدة أو إيقـق بإنهاء المعاهـأو بأي مسألة تتعل 41م المادة ـرة الرابعة ما يدخل في حكـم الفقـليو في حكالحالة الرابعة : 

د تنشأ عن الدولة نتيجة إبرامها أو تطبيقها لمعاهدة تتعارض نصوصها مـع ـي قــؤولية التـق بالمسـة تتعلـأي مسألـأو ب 60ادة ـا للمـطبق

 (2).التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى طبقا لمعاهدة أخرى 

ولعد التفصيل في هذه المراحل نجد أن أفضل حل بالنسبة لمشكلة التعرض بين المعاهدات المتعاقبة المتعلقة بموضوع واحد         

هو أنه إذا ارتبطت الدولة وفقا لمعاهدة دولية حددت فيها حقوقها والتزاماتها فلا يجوز لها    30الذي كان يتعين تقريره ضمن المادة  

المتعاقدين   العقد شريعة  لقاعدة  احتراما  وذلك  معها،  ومتعارضة  سابقتها  نفو موضوع  تعالج  أخرى  معاهدة  إبرام  إلى  تلجأ  أن 

ومبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية اللذان يحددان تصرفات الدولة وفق منهج معين ينبغي عليها إتباعه، وإلا ستكون 

 (3).مسئولة دوليا نتيجة إبرامها لمعاهدة متعارضة مع سابقتها

 

(1) - P . Reuter: Introduction au droit des traits , Armand colin, Paris,1972, Pl29-130 

 . 86المرجع السابق، ص  إبراهيم بن داود، إعادة النظر في المعاهدات الدولية و انتهاءها، ـ( 2)

 . 53آثار المعاهدة الدولية، المرجع السابق، ص نوال،  إيزغوينـ ( 3)
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الحذر من           و  الحيطة  في  متمثلا  يكون  أن  و  المشكلة،  يكون سابقا على وقوع  أن  الحل يجب  بسلوكين متعارضين   الالتزامإن 

الغير   آثاره  و  التعارض  لإزالة  الثانية  المعاهدة  ببطلان  الحكم  هو  الأخير  فالحل  حصل  و  حدن  إن  و  واحد،  لموضوع  بالنسبة 

 ( 1).قانونية

 

   المكاني لتنفيذ المعاهدات الدوليةنطاق ال الثاني:المطلب 

ثم          ومن  الدولية،  القانونية  العلاقات  دائرة  في  نافذة  تصبح  والموضوعية،  الشكلية  شروطها  كافة  المعاهدة  تستوفي  أن  بعد 

تصبح أحكامها ملزمة للدول الأطراف فيها ومن الطبي ي أن هذه المعاهدة سوف لا تلزم إلا الدول التي عقدتها، وفي حدود نطاق  

الفرعين   من خلال  معالجته  سنحاول  ما  وهذا  ذلك،  على خلاف  أو ضمنا  الاتفاق صراحة  يتم  لم  ما  المكان  حيث  من  تنفذها، 

 التالييـــن:

 الفرع الأول : النطاق الإقليمي.            

 الفرع الثاني : أهم القيود الواردة على تنفيذ المعاهدة إقليميا.           

 ي الفرع الأول : النطاق الإقليم

المادة           إليه  ينصرف قصد    29أشارت  لم  ما  بالكامل  إقليمه  عبر  فيها  كل طرف  تلزم  المعاهدة  إن   " بالقول  فيينا  اتفاقية  من 

 " .أطرافها إلى غير ذلك صراحة أو ضمنا

يقتصر سريان          ليو مطلقا، فقد  أن ذلك  إلا  بالكامل  والبحري  والجوي  البري  الدولة  إقليم  المعاهدة عبر  يعني سريان  وهذا 

وحسب    ( 2) المعاهدة على منطقة معينة خاصة في المعاهدات التي تن     نظاما خاصا لمرور الأشخاص والأموال في المناطق الحدودية 

 ( 3).أوضاعها المختلفة

ن عن  ـدة أو يعلـفضلا على ذلك، فإن للدولة المتعاقدة الحق في استبعاد مستعمراتها من تطبيق المعاهدة شرط أن تنص المعاه       

أثن التوقيـذلك  التص ـاء  أو  المنشئ ـال ذلك المعاهـدة ومثـاهـديق على المعـع  (، الذي قررت ـدة  الناتو ) حلف شمال الأطلس ي  ة لحلف 

 (  5)وهذا ما سمي بشرط المستعمرات (  4) فيه فرنسا قصر أحكام المعاهدة على الإقليم الفرنس ي فق  دون أن تمتد إلى مستعمراتها

 

  . 53آثار المعاهدة الدولية، المرجع السابق، ص نوال،  إيزغوين ـ  (1)

 . 59علي خليل اسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  (  ـ2)

(2) - P .Le Jeune: Introduction au droit des relations international; L,G,D,J; Paris, 1994, P 45 

 .12، ص 1991الإسكندرية،  محمد طلعت الغنيمي، محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، ( ـ4)

 .  292علي إبراهيم، الوسي  في المعاهدات، المرجع السابق، ص  (  ـ5)
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بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـمب بالشـــرط الفـــدرالي والـــذي مفـــاده إبعـــاد الولايـــات والمقاطعـــات التابعـــة للدولـــة الفدراليـــة مـــن مجـــال تطبيـــق       

 المعاهدة المبرمة باسم الدولة الفدرالية.

 ( 1).وهذا ما قد يرد ضمن نصوص المعاهدة لأجل أن يستثنب من مجالات تطبيقه بعس الولايات أو المناطق المكونة للإتحاد       

التطبيق الإقليمي للمعاهدة         القانون الدولي وما أقره مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات نجد أن  إلى ما جاءت به لجنة  وبالرجوع 

 يكون وفقا لإرادة الأطراف من ناحية، وطبقا لموضوع المعاهدة من ناحية أخرى، وتشمل القاعدة مظهرين:

الدول  أقاليم  تأثيرها على  الثاني فإنه يخص عدم  أما المظهر  الدول الأطراف،  أقاليم  المعاهدة على كافة  بأثر  المظهر الأول  يتعلق 

 (2).الأخرى غير الأطراف كالمستعمرات إلا بناء على نص صريح

 الفرع الثاني : أهم القيود الواردة على تنفيذ المعاهدة إقليما

للمعاه         الإقليمي  التي تضب  وتحد من السريان  الضواب  والقيود  الدول فقد تتضمن  ـهنا  بعس  دة وذلك حسب طبيعة 

التي تملك اختصاصا تشريعيا يدخل في موضوع   المعاهدة لرضا السلطات المحلية  امتداد تطبيق  المعاهدة شرطا معينا بإخضاع 

المعاهدة  الفدرالي، وقد تتضمن شرطا يحد من سريانها الإقليمي بتر  الحرية للدولة الطرف في  المعاهدة وهو ما يعرف بالشرط 

 بتحديد الأقاليم التي تسرى عليها، وتلك التي تخرج من نطاق تطبيقها، وهو ما يعرف بالشرط الاستعماري  

 أولا: الشرط الفدرالي 

ويقصد به استبعاد المقاطعات الأعضاء في الدولة الفدرالية من نطاق تطبيق المعاهدة المبرمة باسم الدولة الفدرالية بقصد        

حماية الاستقلال الذاتي للوحدات الفدرالية، وقد يرد هذا الشرط بشكل صريح وعليه تستثني من تطبيق المعاهدة بعس الولايات 

أو الأقاليم لأنها تخضع لتشريع خاص، أو منفصلة ذاتيا مثل جزر بحر المانش وجزر بحر الشمال التابعة لبريطانيا إلا أنها مستقلة 

 ببرلماناتها وتشريعاتها. 

ولا يكون هذا الشرط مقبولا من طرف الحكومة الفدرالية إلا في الحالات التي تكون فيها الرواب  ضعيفة بين الدولة الاتحادية و 

 الولايات الأخرى المكونة للإتحاد و ذلك لأسبات تاريخية خاصة، و هو شرط يتوقف على  روف سياسية عارضة و غير ثابتة. 

رغم أن بريطانيا عضو في هذه السوق   –سابقا    –و مثال ذلك أن جزر جرزي  وقانزي لا تخضع لأحكام السوق الأوربية المشتركة  

   (3).اذلك لأنه لبرلمانات هذه الجزر أحقية رفس أو قبول ما تبرمه أو تنظيم إليه بريطاني

العلاقات  في  الإتحاد  شؤون  بإدارة  الفدرالية  الحكومة  استقلت  الأخرى،  والولايات  الاتحادية  الدولة  بين  الرواب   توطدت  فإذا 

 الدولية وبذالك يختفي الشرط من المعاهدات التي تبرمها الدول  

 

 .292علي إبراهيم، الوسي  في المعاهدات، المرجع السابق، ص ـ (  1) 

(2) - H. Thierry: Driot International public, Montchrestien, Paris, 1979, P 111 

   . 88إبراهيم بن داود، إعادة النظر في المعاهدات الدولية و انتهاءها ،المرجع السابق، ص  ـ(  3) 



يةــــعاهدات الدولـــرات في المــــمحاض  
 

 

40 

 

[
A
n
n
é
e
] 

 

الاتحادية، وعلى الدولة التي أبرمة المعاهدة واجب إبلاغ الولايات الأخرى التي تسري عليها هذه المعاهدة وتلك التي تخرج عن نطاق  

 (1).تطبيقها مكانيا والشروط التي يتطلبها مثل هذا الشرط عند وضعه موضع التنفيذ

 : الشرط الاستعماري اثاني

ولقد أثير هذا الشرط   (2).إعطاء الحق للدول الاستعمارية في قبول أو رفس امتداد سريان أحكام المعاهدة على مستعمراتها           

أمام لجنة القانون الدولي و أمام مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات، اعتبارا أن ذلك يتعارض مع مبدأ تقرير المصير وفي عدم شرعية  

عدم  تعكو  التي  الشروط  هذه  مثل  إقرار  من  انطلاقا  الدولي  القانون  تخب   يعكو  الشرط  هذا  أن  نجد  وهكذا  الاستعمار 

 المشروعية والمساس بحقوق الدول.

الدولية الحديثة قد سارت على تضمين المعاهدات نصا يقض ي بامتداد الممارسة  تطبيقها على المستعمرات،   كما أن الملاح  أن 

الأمر الذي دفع الدول الاستعمارية للتحايل على هذا الشرط عن طرق التحف ، وإذا تم رفس التحف  فإنها لا توقع ولا تصادق  

النفاذ حيز  الدخول  من  الأخيرة  هذه  يمنع  الذي  الأمر  المعاهدة،  قلقا  (   3)على  يثير  الاستعماري  الشرط  إن  القول  يمكن  لذلك 

 ومشاكل قانونية.  

 المطلب الثالث : النطاق الشخص ي لسرين المعاهدات الدولية

ا الآثار تلك كانت سواء مواجهتهم في إلا آثارًا ترتب ولا أطرافها بين إلا تنطبق لا الدولية المعاهدة أن هو عامة كقاعدة        
ً
 أم حقوق

 الدائمة الدولية العدل محكمة صراحة المبدأ هذا عن عبرت وقد  المعاهدات أثر بنسبية تسمب ما هي القاعدة وهذه ،تالتزاما

تعد المعاهدة  أن  بقولها بين  قانونًا لا  بقولها   اتفاقية من   34المادة أيضًا عليه ونصت  (4)،عقدتها التي  الدول  إلا  تن     "فيينا   لا 

 ."رضاه بغير له حقًا  أو الغير على التزامًا المعاهدة

 أطرافها غير  على المعاهدة سريان  هو  القاعدة هذه  الوارد على  الاستاناء فان  المعاهدات،  أثر  نسبية  هي  العامة  القاعدة  كانت  وإذا 

بالقبول  يتم أن  شرط مابين  يجب  وهنا ،ةالمعاهد أطراف جانب من الصريحة والموافقة ذلك   ترتب  التي المعاهدات التفرقة 

ومابين  عاتق على التزامات ا تن     التي المعاهدات  الغير 
ً
 في متعددة أشكالا  يتخذ المعاهدات من النوع الغير وهذا لصالح حقوق

 .الدولي العمل

 

  . 56آثار المعاهدة الدولية، المرجع السابق، ص نوال،  إيزغوين  ـ  (1)

 . 192محمد ناصر بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام، المرجع سابق، ص  -  (2)

3- S .Bastid : Les traités dans la vie international, Economica, Paris, 1985, P 113 

مبــادئ العلاقــات الدوليــة،  شــلعي، أحمــد إبــراهيم . 234، ص 2000إبـراهيم أحمــد شــلعي، مبــادئ العلاقــات الدوليــة، دار وائــل للطباعــة و النشــر، الطبعــة الأولــى، بغــداد،   ـ(  4)

 . 234 ص ،2000الطبعة الأولى، بغداد، دار وائل للطباعة و النشر،  
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 ر طرف  ـالغي الدولة  قبول  شرط المعاهدة طرف في غير ةـلدول بالنسبة  ن ـمعي التزام على صراحة النص المعاهدة و قد تتضمن        

 الدولية والأنهار وات و المضائق  ـالقن ل ـمث ة ـالدولي واصلاتـالم رق ـبط  متعلقة دة ـالمعاه تكون  خطي وقد ولشكل  صراحة  الالتزام  بهذا 

المـنظ بشأن 1888 لعام ةـالقسطنطيني ةـاقيـكاتف الأمم  ميثاق مثل الدوليين والسلام الأمن  بتحقق  أو  السويو، اةـقن في ةـلاحـام 

 مقررة المعاهدة تكون  أن يمكن كما  ،التلون البيئة من حماية معاهدات مثل للإنسانية القومية الثروة  حماية بقصد أو المتحدة،

 (1).الدائم سويسرا حياد قررت والتي ،1815لعام  فينا اتفاقيةمثل  موضوعية قانونية لمراكز

ا تقرر  أن إما المعاهدات من النوع هذا وفي       
ً
 تلك أو الدولية المواصلات بطرق  المتعلقة  تلقائية كالمعاهدات بصورة للغير حقوق

والأمن  بحف  المتعلقة أو  سبق  والتي الدوليين  السلم  ا تقرر  قد  أنها ذكرها، 
ً
بموجب للغير  حقوق  المعاهدة  في صريح  نص  وذلك 

دولة   تشترط بواسطته قانوني عمل عن  عبارة  الغير  لمصلحة والاشتراط،    .رعاية الدولة الأكثر  حكم أو الغير  لمصلحة كالاشتراط 

 .المستفيدة الدولة وهي الاتفاقية  في لم تشار  ثالثة دولة إلى ميزة أو منفعة أو حق باكتسات اتفاقية بموجب أخرى  على

 أو الحقوق  تلقي أي النافعة الآثار على يقتصر  هذا الامتداد فيها، وان تشار  لم  دول  إلى المعاهدات آثار لمد وسيلة وتعتبر  كما

 .فيها الواردة الالتزامات  أن تتحمل  دون  المزايا

المستفيدة،  الدولة أي الغير  الدول  إلى المعاهدة جانب أطراف من عرضًا  يمثل  إنما القانوني النظام هذا في الاشتراط  والواقع أن 

 لصالحها،  المشترطة  الحقوق  تتنازل عن أو  تتملك  أن  عليها وإنما  إليها،  تنظم أو المعاهدة على تصدق أن  ليو لها  الدولة  هذه  وأن 

بموجب  ثابت المنفعة   أو الحق هذا لأن وذلك والدولة في الأصلي الاشتراط  لها   نص في تحديدها  يتم  قد  المستفيدة المعاهدة، 

، وخير ا رتبت والتي 1815 لعام فيينا معاهدة على ذلك، مثال الاشتراط 
ً
المناطق سويسرا لصالح حقوق  يكون  الحرة، وقد على 

كيل (  قناة اعتبارعلى )   نصت إذ ، 1919لعام كمعاهدة فرساي  الصلح  في معاهدات ذلك حصل كما  الدول  جميع منها المستفيد 

الغير   لمصلحة الاشتراط أحكام فينا اتفاقية من  36 المادة  فصلت ألمانيا، ولقد مع سلام حالة في ستكون  التي  الدول  لجميع مفتوحة 

 مجموعة  أو الغير للدولة الحق  هذا منح  النص المعاهدة بهذا أطراف قصد إذا المعاهدة في نص نتيجة للدولة حق ينشأ  " بالنص  

الدول  أو الدول  من ذلك."  الغير  الدول  أو  الدولة ووافقت فيها  الأطراف غير  الأخرى  لسائر   العمل جرى  خاص  شرط  وهو  على 

 (2).الاقتصادية الطبيعة  المعاهدات ذات  معظم في إدراجه  الدولي على

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 35راجع المادة  ـ  (1)

 .122، ص  1974القاهرة، مفيد شهات، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  ـ (2)
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التي تمنحها  أن  ثانية دولة  دولة تعد وبواسطته  دول  معاهدات  بواسطة المستقبل في ستعطيها  أو الماض ي في أعطتها المزايا   إلى 

 معاهدة في أكثر أو لدولة مزايا من ستمنحه أو مما تمنحه الاستفادة للأخرى  منها كل تضمن دولتين بين أتفاق فهو أخرى، كذلك

   (1).بذات الموضوع تتعلق أخرى 

ا  ليو  هو  الشرط  هذا  أن كما         
ً
ا في يكن لم  الذي  الغير  لمصلحة اشتراط

ً
 التي  الأولى المعاهدة  لأحكام تطبيق هو  بل  معاهدة، طرف

 الأولى، المعاهدة  في عليها  الرعاية المتفق من أفضل رعاية للغير تكفل لاحقة معاهدات عقد قوامه  شرط  معلقًا على  تطبيقها كان

إيران أخرى  معاهدة بأية إنجلترا  بتمتع فيها تشترط حيث إيرانية،   -لأنجلوالنف    لشركة المنشئة المعاهدة ذلك ومثال  تبرمها 

 لم  أنها رغم والدنمار  إيران مابين الثنائية المعاهدة عن بالحقوق الناشئة بريطانيا تمتعت أفضل، لذلك نفطية بامتيازات وتتعلق

ا تكن
ً
والأهداف متنوعة  معاهدات في ليظهر الشرط مجال اتسع وقد  (2).فيها طرف  ووسائل الملاحة معاهدات مثل  الموضوعات 

 والأدبية الفكرية وحماية الملكية بالعمل المتعلقة والمعاهدات القوانين وتنازع والإقامة مراكز الأجانب وتنظيم والمواصلات النقل

وقد بالحصانات المتعلقة المعاهدات وكذلك والقنصلية   شرط  أحكام بشأن مشروعًا الدولي القانون  لجنة  قررت الدبلوماسية 

 يعتبر رعاية الأكثر  الدولة  شرط  بأن" هذا المشروع   من 4 المادة  نص في جاء قانونية، وقد  مادة 30 من يتألف رعاية الدولة الأكثر

   (3)عليها". متفق علاقات مجال  في رعاية أكثر  معاملة  أخرى  دولة بمنح دولة ما فيه تتعهد تعاهديًا نصًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .221، ص 1997إبراهيم محمد العناني، النظام الدولي الأمني، دون دار نشر، القاهرة،  ـ  (1)

 .222نفو المرجع ص  ـ (2)

 .158، ص 1981محمد مجدي مرجان، آثر المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، دار النهضة العربية، القاهرة،  ـ (3)
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 القانونية لنشرها والقيمةتطبيق المعاهدات الدولية قي القانون الداخلي المبحث الثاني: 

ينظم القانون الداخلي العلاقات الاجتماعية القائمة في نطاق السلطان الداخلي لكل دولة ولا تتخط  قوة سريان هذا القانون         

حدود الدولة، بينما ينظم القانون الدولي العلاقات الاجتماعية التي تتخط  حدود السلطان الداخلي والحدود الإقليمية للدولة  

 على السواء والعلاقات بين أشخاص القانون الدولي هي الموضوع الذي ينظمه القانون الدولي العام.

إن مضمون العلاقات الدولية التي تنظمه قواعد القانون الدولي و التي تصبح علاقات قانونية دولية هو عبارة عن الحقوق          

والالتزامات التي تترتب على أشخاص القانون الدولي هذه الأخير يمكن أن ترب  بين دولتين أو عدة دول في منطقة جغرافية بكاملها  

 مثل أوربا أو حتب دول العالم كله.

ولا يدخل القانون الدولي العام باعتباره فرعا خاصا من فروع القانون ضمن النظام القانوني الوطني لأي دولة ولا يتضمن أي         

 (1) .قواعد قانونية داخلية لأي منها

ولكن في نفو الوقت يؤثر في إنشاء قواعد قانونية داخلية، ولكن تلتزم الدول أن تكيف قوانينها الداخلية مع المعاهدات الدولية 

 التي توقعها، وهذا لا يعني أن القانون الدولي لا يتأثر بقواعد القانون الداخلي أيضا.

ولأجل هذا نجد أن المعاهدات الدولية تحتل مكانة هامة ضمن القوانين الداخلية للدول بل أكثر من ذلك كل دساتير الدول             

تناولت المعاهدات والمكانة التي تحتلها، بالإضافة إلى الإشارة إلى مسألة إدراج الاتفاقيات الدولية ضمن النظام القانوني الداخلي 

 انطلاقا من تسجيل ونشر هذه الأخيرة، هذا الإجراء الذي يثير كثير من المسائل باعتباره شرطا جوهريا.

الدولية،            المعاهدات  لمراحل وجود  الختامية  الشكلية  الشروط  إلى  أضيف  وقائيا  إجراءا  المعاهدات ونشرها  ويعتبر تسجيل 

و يهدف اتخاذ هذا التدبير إلى نسف خط  التحالفات السرية بين الدول والتكتلات، وبالتالي   (2)ومن شأنه أن يحقق لها العلانية 

العلنية   الدبلوماسية  مفهوم  تكريو  إلى  إضافة  مثيلاتها  في حق  عنها  تترتب  التي  السيئة  النتائج  دولية  (3)تفادى  لعلاقة  تحقيقا   ،

 مبنية على أساس مبدأ العدالة.

يركز         مطلبين  من  انطلاقا  لنشرها  القانونية  والقيمة  الداخلي،  القانون  في  المعاهدات  نفاذ  دراسة  المبحث  هذا  في  وسنحاول 

 الأول على نفاذ المعاهدات في القانون الداخلي ويعالج الثاني القيمة القانونية لنشر المعاهدات الدولية.

 . 28، ص 2009سوريا، دون دار نشر، اني، اربل،  ـ طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، موكري  (1)

 .480ـ علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص   (2)

 . 78، ص 1994، الإسكندرية، الجامعياتـ سلامة مصطف  حسن، القانون الدولي العام، دار المطبوعات  (3)
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 المعاهدات الدولية في القانون الداخلي  تطبيقالمطلب الأول: 

قواع        قانونية  على  الدولي  القانون  فقهاء  إجماع  من  الرغم  أنهم  ـعلى  إلا  الإلزامية  بالصفة  تتمتع  أنها  أي  الدولي  القانون  د 

القانون   تكوين  في  الفضل  إليها  ينسب  التي  هي  الإرادة  أن  إلى  الإرادي  المذهب  فقهاء  يذهب  الإلزام حيث  هذا  أساس  في  اختلفوا 

الالتزام   الدول هي أساس  الداخلي، وإرادة  للقانون  الملزمة  القوة  الدول هي أساس  إرادة  وإضفاء عليه صفة الإلزام، ولذلك فإن 

الإرادي   المذهب  وأنصار  الدولي،  للقانون  القانون    ا ختلفو ابالنسبة  قواعد  إلزام  أساس  تعتبر  التي  بالإرادة  المقصود  تحديد  في 

الدولي، حيث ذهب فريق منهم إلى القول بأن الدولة هي التي تقيد إرادتها بنفسها وتلتزم بقواعد القانون الدولي، و وفقا لأصحات 

هذا الاتجاه فإن القانون الدولي ما هو إلا قانون الدولة الذي يهتم بقضاياها الخارجية إلا أنهم تعرضوا لانتقادات واسعة منها أن  

القاعدة القانونية وفقا لهذه النظرية أسيرة مصالح وأهواء الدول فالدولة تلتزم بالقاعدة طالما كانت تخدم مصالحها وتتحلل منها  

 متب أصبحت هذه القاعدة تتعارض مع مصالحها. 

ويرى فريق آخر أن أساس الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي هي الإرادة المشتركة الجماعية الناتجة عن إتحاد إرادات مختلف 

 دول المجتمع الدولي. 

وما يعات على هذه النظرية هي حصر مصادر قواعد القانون الدولي في المعاهدات الدولية فق ، ولعد هذا الانتقادات جاء        

القواعد تستمد كل قاعدة  الدولي باعتبار القانون هيكل هرمي من  الذي يرى أن أساس إلزام قواعد القانون  المذهب الموضوعي 

 التزامها من القاعدة التي تعلوها. 

 وما يؤخذ على هذه النظرية أنها حاولت تأسيو الإلزام القانوني على محس الافتراض و هذا ما أدى إلى هشاشة هذه النظرية.        

بعد استعراض جملة هذه النظريات التي تفيد في إلزامية المعاهدات الدولية كونها قاعدة قانونية دولية وبالتالي اختراقها للقانون  

 الداخلي ونفاذها فيه وهو ما يسمح لنا بدراسة هذا المطلب انطلاقا من الفرعين التاليين: 

 الفرع الأول: وضعية المعاهدات الدولية ضمن القوانين الداخلية.        

 قانون الداخلــي.ال في لمعاهدات نفاذ االفرع الثاني:         

 



يةــــعاهدات الدولـــرات في المــــمحاض  
 

 

45 

 

[
A
n
n
é
e
] 

 

 الفرع الأول: وضعية المعاهدات الدولية ضمن القوانين الداخلية

في          التقسيم هو تصنيف ذا طبيعة شكلية  في  المعيار المعتمد  إلى عدة أصناف اعتمادا على طبيعة  المعاهدات  إذ كان تقسيم 

بالديمقراطية، فمن  العهد  الأنظمة الشمولية أو حديثة  بلدان  في  التقسيم ذا أهمية  خاصة  الأنظمة الديمقراطية، فإن  بلدان 

كبلت   ما  فكثيرا  والاجتماعية  الاقتصادية  بالمعاهدات  قياسا  خاصة  أهمية  تمثل  البلدان  هذه  في  السياسية  المعاهدة  أن  المؤكد 

حريات دول من خلال هذه المعاهدات، وبمثل هذه الأهمية يجرى التميز بين المعاهدات الثنائية والجماعية باعتبار أن الأولى غالبا  

الثانية قواعد دولية عامة مجردة  الذي تضع  الوقت  في  للطرفين،  بالبنية  ما تكون متوازنة  امتيازات والتزامات ونادرا  ما تتضمن 

 ( 1).غالبا وبالتالي تتراجع فيها احتمالات الأقوى والأضعف والغالب والمغلوت

أما من حيث المعيار الشكلي فلا يبدو التمييز بين المعاهدات على أساس هذا المعيار أمر بالغ الأهمية والخطورة في العالم الأول         

المتطور كما هو الحال عليه في بلدان العالم الأقل تطورا وديمقراطية، باعتبار أن الاتفاقيات التنفيذية لا تستخدم عادة في هذه 

البلدان لتمرير مشاريع خاصة أو شخصية أولا تكون على الأقل أداة بيد الحاكم لتجاوز السلطة التشريعية أو الشعب، ناهيك 

المادة   فبموجب  الاتفاقات،  هذا  بها  تحاط  التي  الضمانات  السلطة   52/2عن  بإحاطة  الرئيو  يلتزم  الفرنس ي  الدستور  من 

الاتفاقات  نطاق  يتحدد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وفي  إبرامها،  يريد  التي  الاتفاقية  بشأن  الدائرة  بالمفاوضات  علما  التشريعية 

الشيوف مجلو  عليه  وافق  وأن  سبق  دولي  تعهد  بتنفيذ  المتعلقة  بتلك  الاتفاقيات   (2)التنفيذية  الدستور  أحاط  هولندا  وفي 

 التنفيذية بضمانات أكبر من تلك التي نص عليها الدستور الفرنس ي. 

التي         الطريقة  المعاهدات الدولية يكون وفق  المعاهدات وعن الإرادة الخفية لأطرافها في تمريرها فإن نفاذ  ولعيدا عن تقسيم 

تنص عليها المعاهدة أو الاتفاق الذي يجرى بين الدول المتفاوضة، ولكن يجوز أن ترتض ي الدول المعينة على الالتزام بالمعاهدة في 

 تاريخ لاحق لدخولها دور النفاذ ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

و تنص المعاهدة في أحيان كثيرة على دخولها حيز النفاذ في تاريخ معين أو بعد مرور وقت معين على التصديق ومن أجل ضمان         

الاتفاقيات  تنص  المرحلة  هذه  ففي  المعاهدة  تنسف  أن  المفاوضات  في  مشاركة  معينة  دول  عدة  أو  لدولة  المجال  تفسح  ألا 

 فإذا اشترطت المعاهدة التي   الجماعية على دخولها حيزا النفاذ بعد مصادقتها من قبل عدد معين من الدول 

 

 .  112، ص 1997علاء عبد المتعال، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الأول، دون دار نشر، ـ   (1)

(2) -Charles Rousseau, droit international public, tome 1, introduction et source –Sirey, Paris, 1970, P 24 
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الجهود   كل  تقوض  أن  المصادقة  دولة واحدة رفضها  بمقدور  لنفاذها سيكون  الأطراف  دولة مثلا، مصادقة جميع  مئة  بين  تبرم 

 المبذولة للوصول إلى المعاهدة. 

وعند دخول المعاهدة دور النفاذ نكون أمام مرحلة جديدة تتمثل في تطبيق هذه المعاهدات، وهنا نكون أمام تطبيق القانون        

وص، في حالة ـون بالخص ـانـالدولي في حدود الدولة، هذا التطبيق الذي أبان على كثير من الإشكالات أبرزها سمو المعاهدة على الق

 (1).ي ) المعاهدة (ـدولـون الــانـي أم القـداخلـون الـانـل القـق، هـا يطبـارض بينهما أيهمـالتع

حيث  هر اتجاهان، يركز الاتجاه الأول على فكرة ازدواج القانونين وعلى أهمية الدولة واعتبار القانون الدولي مجموعة من        

القواعد تشكلت بإرادة الدول، ويرى أن ما ين    قواعد القانون الدولي هو الممارسة الفعلية المتمثلة في العرف والمعاهدات الدولية 

 ( 2).وليو التركيبة الصورية والاستنتاجات النظرية أو القواعد الأخلاقية

أمثال   من  الموضوعية  النظرية  أنصار  يتناول  فعندما  الداخلي strupp, tripetوبالتالي  والقانون  الدولي  القانون  بين  .العلاقة 

ينطلقون من قاعدة سمو الدولة والاعتراف بتواجد فوارق واسعة بين النظامين القائمين مؤكدين على أن قواعد القانون الدولي 

مستقلة عن قواعد القانون الداخلي، أي أن القانونين يعتبران نظامين قانونيين متساويين و مستقلين و منفصلين كل منهما عن  

الآخر، ويرى أصحات هذا الاتجاه إلى أنه حينما يجيز قانون داخلي تطبيق قواعد القانون الدولي إنما هذا يدل على سمو سلطة  

 الدولة داخل إقليمها ولا يعتبر سموا للقانون الدولي على القانون الداخلي. 

إلا أنه  هر اتجاه أخر يعرف بأنصار نظرية وحدة القانون ولا يتصور أنصار هذه النظرية وجود نظامين قانونين دون سمو         

الفريق الأول يؤكد فكرة سمو القانون  ظام من النظامين يسمو على الأخر  أحدهما على الآخر، لذا انقسموا إلى فريقين حول أي ن

الداخلي والفريق الثاني ينادي بسمو القانون الدولي، وبنيت هذه النظرية على أساس التدرج القانوني، فكل قاعدة قانونية تستمد  

القانون  سمو  أنصار  عند  هي  التي  العامة،  الأساسية  القاعدة  إلى  تصل  حتب  العمود  في  تعلوها  التي  القاعدة  من  الملزمة  قوتها 

القانون  على  الدولي  القانون  سمو  أنصار  وهم  الدولي  القانون  الآخرين  وعند  الداخلي  القانون  أي  الدولة  دستور  الداخلي 

 (3).الداخلي

والقواعد    و المبادئ  لمجابهة  كوسيلة  الدول  بعس  حكومات  قبل  من  الداخلي  القانون  سمو  مع  القانون  وحدة  نظرية  تستخدم 

 بسيادة الدولة المطلقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.  التقدمية في القانون الدولي متذرعين

 

 

 . 239إبراهيم بن داود، إعادة النظر في المعاهدات الدولية و انتهائها، المرجع السابق، ص ـ   (1)

 .  42طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي، المرجع السابق، ص ـ   (2)

 . 43نفو المرجع ص ـ   (3)
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ولعد استعراضنا لما جاء في هذه النظريات نجد أن الاستبعاد المتكرر للقانون الدولي وقواعده، يجعل من الدول دائما في حل        

 ( 1).يصبح انتها  المعاهدات قات قوسين أو أدن  و تعاهديةالمن التزاماتها  

ومنعا لهذه الانتهاكات فإننا نجد أن القانون الدولي يولى العناية التامة لمسألة احترام المعاهدات الدولية لكنه لا يهتم في الغالب         

بما ينجر عنها داخل كل دولة طرف في المعاهدة وتبق  كل دولة وفق أنظمتها أن تحدد المكانة التي تراها ملائمة للمعاهدة وتمنحها  

 (2).إياها

وتعتبر كثير من الدساتير أن المعاهدات الدولية تكون نافدة دون أي شروط أو إجراءات لازمة لاندماجها وهذا ما يسمي بالاندماج  

التلقالمي حيث أنه بموجب التصديق على المعاهدة الدولية من الجهة المختصة تصبح مصادر من مصادر القانون الدولي والداخلي 

 من آن واحد. 

، حيث أنه بمجرد التصديق والنشر تكون 1958ودستور    1946ولقد تبنت كثير من الدساتير وعلى رأسها فرنسا ضمن دستور          

 المعاهدة نافذة في القانون الداخلي.

المادة   لسنة    132ونصت  الجزائري  الدستور  الشروط   :على  1996من  الجمهورية، حسب  رئيو  عليها  يصادق  التي  المعاهدات   "

اكتفي باشتراط التصديق،   1996" وهكذا فإن التعديل الدستور الجزائري لسنة .المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون 

 دونما حاجة إلى النشر. 

وتكتسب  الوطني،  القانون  في  تندرج  ونشرها  عليها  المصادقة  بعد  اتفاقية  أي  لكون  ونظرا   " للمجلو  قرار  أول  في  جاء  ما  هذا  و 

المادة   العبارة   123بمقتض ب  استعمل  الدستوري  المجلو  أن  إلى  الإشارة  وتجدر   " القانون....  على  السمو  سلطة  الدستور  من 

الوحيدة المنصوص عليها في الدستور والمتمثلة في التصديق، رغم أن العمل التطبيقي، يوضح استعمال عبارات أخرى كالانضمام 

 (3).أو الموافقة وتستعمل عبارة القبول في فرنسا لتجنب موافقة البرلمان عندما تكون المعاهدة تتطلب موافقته للتصديق عليها

أننا           الدساتير، إلا  القانون الداخلي بمجرد التصديق والنشر في كثير من  الدولية تصبح نافذة في  انه ورغم أن المعاهدات  إلا 

الدولة لتشريع داخلي حتب   المعاهدات سيتوجب إصدار  تبني واستقبال المعاهدة وما تضمنته من    يتسنبنجد نم  أخر من  لها 

حقوق و واجبات فإن لم تقم الدولة بمثل هذا الإجراء لم يكن هنا  أي التزام للقاعدة داخليا، إذ لا تعدو أن تكون قاعدة دولية  

 ومجال تطبيقها دولي، ولا صلة لها بالنظام الداخلي للدولة، وقد أخذت العديد من الدول 

 

  

 . 28، ص 1997عبد الكريم علوان، الوسي  في القانون الدولي العام، المبادئ العامة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  ( ـ1)

 .32، ص 2000سعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ( ـ2)

 . 1052 – 1049، 1989يتعلق بقانون الانتخابات، الجريدة الرسمية،  1989أوت  20مؤرف في  -ق   -ق - 01ـ قرار رقم   (3)
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 (1).بهذا النم  فاستوجبت اتخاذ الدولة لإجراء خاص تستقبل به نصوص المعاهدة بعد أن يتم التصديق عليها

 67، قبل مراقبة المجلو الدستوري له، نص في المادة  2000ونجد في النظام الداخلي للمجلو الشععي الوطني الجزائر لسنة         

للمادة   طبقا  أنه  بكاملها   131على  الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات  على  الموافقة  المتضمنة  النصوص  تعرض  الدستور،  من 

الدستوري المجلو  لكن  بقوله  (2)للتصويت،  الوطني،  الشععي  للمجلو  الداخلي  النظام  من  النص  هذا  أن :  أخرج  واعتبارا   "

المادة   في  المذكورة  تم  67الاتفاقيات والمعاهدات  للموافقة عليها تدخل سلطات أخرى، وبالتالي فهي  تتطلب  و باختصاص ـأعلاه 

و الشععي الوطني  ـتلك السلطات، مما يستوجب إخراجها من النظام الداخلي " و تجدر الإشارة، أن القانون المحدد تنظيم المجل

المادة  ـن  1989لسنة   في  الدولي  63ص  المعاهدة  على  الموافقة  المتضمن  القانون  المشروع  تعديلات  تقديم  عدم  على  بكامـمنه  ل   ـة 

تـأحكامه أو  رفضها  أو  القانـا،  المعاهدة  ـأجيل مشروع  أحكام  الموافقة على بعس  الوطني  الشععي  المجلو  لا يستطيع  وبذلك  ون، 

الوطني لسنة  ـورفس أخرى، غير أن ه القانون العضوي  2000ذه المواد لم ينص عليها لا النظام الداخلي للمجلو الشععي  ، ولا 

 ( 3).المحدد تنظيم المجلو الشععي ومجلو الأمة وعملهما وكذا العلاقات الو يفية بينهما وبين الحكومة 1999لسنة 

البرلمان حتب           انجلترا وايرلندا وايطاليا ضرورة إصدار قانون  داخلي يصوت عليه  الدول مثل  ولقد تضمنت دساتير كثير من 

من الدستور    70يتسنب تطبيق المعاهدة وتنفيذ بنودها، وهذا ما اتجهت  إليه كثير من دساتير الدول العربية فمثلا نصت المادة  

الكويتي على أنه " يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلو الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة  

 القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

الصل معاهدات  أن  والمعاهـعلى  والتحالف  بحقوق  ـح  أو  السيادة  بحقوق  أو  الطبيعية  ثرواتها  أو  الدولة  بأراض ي  المتعلقة  دات 

ر   ـات غيـا من النفقـة شيئـة الدولـل خزانـدات التي تحمـة، والمعاهــة والإقامـارة والملاحـدات التجـالمواطنين العامة أو الخاصة ومعاه

 ا أن تصدر بقانون.ـديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذهـن تعـتضمـة أو تـزانيـالواردة في المي

 

 

 

 

 . 119، ص  1980، 03لعدد محمد عبد العزيز سرحان، العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القوانين الداخلية، مقال منشور في مجلة الحقوق، الكويت، ا ـ (1)

 .531ص  ،20، العدد 1989انظر على سبيل المثال موافقة المجلو الشععي الوطني بمقتض ب قانون على العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية، جريدة رسمية، ـ  (2)

 . 26 ، ص  2003، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 1969زيوي خير الدين، إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا للدستور سنة ـ  (3)
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ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقس شروطها العلنية وما يتاح أن مثل هذه الدساتير التي اشترطت         

صدور قوانين داخلية و إن أقتصر الأمر على أنواع محددة من المعاهدات تنع  على أنها أقرت بنظرية الثنائية التي أكدت على نفاذ 

 ( 1).وسريان المعاهدة داخليا يستوجب صدور تشريع داخلي جــزاء الانفصــال بيــن النظاميـن الوطني والدولي

 الفرع الثاني: نفاذ وتنفيذ المعاهدات في القانون الداخلي 

بينما         الوطني  القانون  في  المعاهدة  بإدخال  يتم  فالنفاذ  فيه،  وتنفيذها  الوطني  القانون  في  المعاهدة  نفاذ  بين  التمييز  ينبغي 

التنفيذ يعني تطبيق المعاهدة في القانون الوطني من قبل أجهزة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عند الاقتضاء فيما  

 يأتي: 

و الموافقة أو القبول مع تبادل المذكرات المؤيدة لذلك أيتم نفاذ المعاهدة في القانون الدولي بالتوقيع أو التصديق أو الانضمام    -  1

في المعاهدات الثنائية وإيداعها لدى جهة الإيداع في المعاهدات متعددة الأطراف حيث تحدد الأحكام الختامية لهذين النوعين من 

ويعني   بعد ذلك  فترة محددة  مرور   بعد  أو  الإيداع  تاريخ  أو من  المذكرات  تبادل  تاريخ  المعاهدات من  نفاذ هذه  تاريخ  المعاهدات 

نية   بحسن  بأحكامها  والوفاء  المتعاقدين  العقد شريعة  قاعدة  على  بناء  بالمعاهدة  النهالمي   الالتزام  بأنه  الدولي  القانون  في  النفاذ 

المادة   تفيد  كما  الدولي  القانوني  النظام  من  المعاهدة جزءا  وبذلك تصبح  إبرامها  أطرافها عند  إرادة  تعبيرا عن  من    26باعتبارها 

المعاهدات  لسنة   لقانون  المادة    1969اتفاقية فينا   المعاهدات لسنة    21وما يفهم من أحكام  بين    1979من قانون  التي  تخل  

 النفاذ والتنفيذ. 

يتم نفاذ المعاهدة في القانون الوطني بدخول المعاهدة في النظام القانوني الداخلي للدول الأطراف فيها بحيث تكون جزءا منه    -  2

وبحيث تكون أحكامها ملزمة لأجهزة ومؤسسات الدولة المتعاقدة باعتبارها تصرفا قانونيا وطنيا كبقية القوانين والأنظمة النافذة 

فيها وليو باعتبارها مجرد تصرف قانوني دولي مقطوع الصلة بالقانون الوطني وغير معني بها، ولكي يتم نفاذ المعاهدة في القانون 

 الوطني، فانه ينبغي إدخالها فيه أولا وذلك توطئه لتنفيذها من قبل أجهزته ثانيا. 

 أولا: نفاذ المعاهدة في القانون الوطني

يعني نفاذ المعاهدة في القانون الوطني التزام الدولة المتعاقدة بالوفاء بأحكامها فوق أراضيها إزاء الأشخاص و الأموال الموجودة        

عليها، وهو التزام بتحقيق نتيجة وليو التزاما  ببذل عناية  لان نفاذ المعاهدة في القانون الدولي هو مقدمة لتنفيذها في القانون  

الوطني، وإلا فلا جدوى من إبرام المعاهدة أصلا، بل إن نفاذ المعاهدة في القانون الوطني قائم إضافة إلى نفاذها في القانون الدولي 

باعتبارها شرطا لتنفيذ المعاهدة في القانون    1958من الدستور الفرنس ي لسنة    55على أساس المعاملة بالمثل حسب تعبير المادة  

وإذا ما ترتب ضرر عن عدم الوفاء فان ذلك من شانه إثارة المسؤولية الدولية عن    لأحدالوطني، فنفاذ المعاهدة في القانون الوطني  

القاض ي  العام  المبدأ لقانوني  العدل الدولية في فتواها في قضية ناميبيا  الدولي، وأكدت محكمة  الفعل الضار المخالف  للقانون 

المعاهدات، المعاهدة نتيجة انتهاكها باعتباره حقا مفترضا في جميع  إنهاء  ومع هذا فان بعس الأنظمة القانونية   بوجود  الحق في 

 حيث أن عدم الوفاء بأحكامها   1957في الالتزام بالمعاهدات منها  معاهدة روما لسنة  التكاملية ترفس العمل بمبدأ المعاملة بالمثل

 

 . 102إبراهيم محمد العناني، المرجع السابق، ص  –( 1)
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بين اللجنة ضد فرنسا،    14/12/1971في    7171دولة طرف في الجماعة الأوربية وقف العمل بها، ففي القضية المرقمة  لا يبرر لأية  

ن هذا  أأشارت محكمة عدل الجماعة الأوربية إلى خصائص النظام القانوني للجماعة المتميز عن القانون الدولي التقليدي، علما ب

و على الإجمال    ،المبدأ لا يسري أيضا خصوصا في قضايا الحماية الدولية لحقوق الإنسان والقاعدة الآمرة في القانون الدولي العام

 فان استقبال المعاهدة النافذة في القانون الدولي لتكون نافذة في القانون الداخلي إنما يكون بإحدى طريقتين:  

 / الاستقبال القانوني في النظام المزدوج 01

نه يقتض ي اتخاذ إجراء قانوني لإدخال المعاهدة في أومفاده أن القانونين الدولي والوطني قانونان منفصلان احدهما عن الأخر و        

حيث يكون قانون التصديق والانضمام وما يتبعه من تبادل الوثائق أو إيداعها    (1)القانون الوطني، ويسمب هذا الإجراء بالاستقبال

 ونشر المعاهدة إجراءا إضافيا للمعاهدة في هذا الصدد في نظامين هما:

 سكسوني:   لأنجلوالنظام   -أ         

وبموجبه يتم تنفيذ المعاهدة بإصدار قانون يتضمن نص المعاهدة الذي بموجبه يقوم رئيو الدولة بالتصديق عليها ، وهذا يعني  

أن المعاهدة تدخل حيز النفاذ في القانون الوطني قبل نفاذها في القانون الدولي حيث تدخل المعاهدة القانون الوطني أولا بواسطة  

وبدون ذلك لا يمكن الاحتجاج بالمعاهدة   ، القانون التي تصدر بها ثم تدخل حيز النفاذ عند التصديق عليها بناء على ذلك القانون 

به قانونا  الذي صدرت  المعاهدة تصبح بالقانون  العملية لان  الناحية  أكثر فائدة من  النظام  الوطنية، ويعتبر هذا  المحاكم  أمام 

 وطنيا شانها شأن أي قانون آخر يمكن الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم الوطنية والأجهزة الإدارية.

 النظام اللاتيني:    -ت        

المادة   لسنة    55تقض ي  الفرنس ي  الدستور  المعاهدةأب  1958من  العادية  ن  القوانين  فوق سلطة  نشرها سلطة  تاريخ  من   ،تعتبر 

في سنة   الصادر  بالمرسوم  ذلك  عليه دستور  1986وتأكد  كان   الذي  الموحد  النظام  الفرنس ي  الدستوري  القانون  الغي  وبذلك   ،

سنة    1946 المعدل  هولندة  دستور  المادة    1956ويسير  تنص  و  الفرنكوفونية  الدول  دساتير  سائر  مع  ذاته  النهج  من   95على 

بين النفاذ والتنفيذ   1969من اتفاقية فينا لسنة    24الدستور الهولندي على أن نشر المعاهدة يتم تنظيمه بقانون، وتخل   المادة  

الدول  لاتفاق  وفقا  بها  المحددة  والطريقة  التاريخ   في  النفاذ  حيز  المعاهدة  بدخول  الأولى  فقرتها  تقض ي  حيث  بينها  تمييز  ولا 

، 1979المتفاوضة ولا تشير إلى كيفية تنفيذ المعاهدة  بإدخالها في النظام القانوني  للدول الأطراف فيها. أما قانون المعاهدات لسنة  

 فانه يخصص أكثر من مادة  لنفاذ المعاهدة في القانون الدولي دون الإشارة  إلى طريقة تنفيذها باد خالها في القانون العراقي، فالمادة

المادة    15 و  الانضمام  أو  التصديق  أو  بالتوقيع  بالمعاهدة  بالالتزام  النفاذ   إلى  تبادل   18تشير  في  بالالتزام  بالارتضاء  النفاذ  إلى 
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المادة   المادة    20المذكرات و  بالانضمام و  النهالمي  النفاذ بالالتزام  تبادل وثائق   21إلى  أو  بالتوقيع  التنفيذ  بالدخول حيز  النفاذ  إلى 

 ( 1).التصديق في المعاهدات  الثنائية أو التصديق والانضمام في المعاهدات متعددة الأطراف

إلى كيفية نفاذ المعاهدة ولا طريقة تنفيذها في القانون    80/6ولا في المادة    61/4فلا يشير لا في المادة    2005أما الدستور العراقي         

 العراقي.

أما من الناحية العملية فان المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف التي يبرمها العراق تدخل حيز النفاذ في القانون الدولي بصدور  

وهذا يعني أن النفاذ في القانون العراقي لا يتم إلا من تاريخ النشر    ، قانون التصديق أو الانضمام بعد نشره في الجريدة الرسمية

في   الانضمام  أو  بالتصديق  المذكرات  بتبادل  الدولي  القانون  في  النفاذ  تاريخ  تبين  التي  المعاهدة  في  الختامية  الأحكام  إلى  استنادا 

هو  الدول  من  كثير  لدى  التعامل  عليه  يجري  وما  الأعم  الغالب  وفي  الأطراف.  متعددة  المعاهدات  في  وبالإيداع  الثنائية  المعاهدة 

 (2) صدور قانون التصديق أو الانضمام ونشره في الجريدة الرسمية بدون نص المعاهدة الأمر الذي يثير المشاكل الآتية:

 مدى الاحتجاج بالمعاهدة أمام الخواص والأجهزة التنفيذية داخل العراق دون معرفة محتويات المعاهدة.   الأولى:

 مدى الاحتجاج بالمعاهدة أمام المحاكم العراقية لتنفيذ أحكامها إزاء الخواص والأجهزة التنفيذية للدولة .  الثانية:

تعديل    الثالثة: المعاهدة  تنفيذ هذه  يقتض ي  وهل  وبالعكو  المعاهدة  مع  يتعارض  الذي  القانون  أمام  بالمعاهدة  الاحتجاج  مدى 

 القانون الذي يتعارض معها. 

 رـــخآون  ــم تحتاج إلى قانأا ـرهـرد نشـدة بمجـم العراقية تنفيذ المعاهـهل تستطيع المحاك : ةرابعال

 إلى جانب قانون التصديق أو الانضمام خاصة في حالة ترتيب التزامات مالية على العراق أو واجبات على الخواص.  

القطيعة بين القانونين الوطني والدولي فطالما يحيل احدهما   أو  ومهما يكن من الأمر فان النظام المزدوج ذاته لا يعني الانفصال 

المجالات  وتحديد  المعاهدات  إبرام  في  و  والأهلية  الجنسية  كشؤون  للدولة  الشخصية  الاختصاصات  قضايا  ففي  الأخر،  على 

البحرية الخاضعة لسيادة الدولة يحيل القانون الدولي على القانون الوطني، أما في مجالات التعاون الدولي لحف  السلم والأمن 

 الدوليين والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ونفاذ المعاهدات فيحيل القانون الوطني على القانون الدولي.

 

 

 

 .  92علي الصديق أبو هيف، المرجع السابق، ص  –( 1)

 .35، ص  1999، 17عبد العزيز محمد سرحان، النظام القانوني للعلاقات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  –( 2)
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 / الاستقبال المادي في النظام الموحد 02

ــانون         ــو علـــى القـ ــانون الـــذي يعلـ ــانونين الـــدولي و الـــوطني قانونـــان متـــداخلان بحيـــث يكـــون القـــانون الـــدولي هـــو القـ ومفـــاده أن القـ

ن ـزدوج، ولكـــالــوطني بشــكل تلقــالمي دون الحاجــة إلــى إدخالــه فيــه بواســطة تصــرف قــانوني يضــاف إلــى المعاهــدة كمــا يعمــل النظــام المــ

انون التصـديق أو الانضـمام وتبــادل الوثـائق أو إيـداعها يعتبـران إجـراء قانونيـا لإدخـال المعاهــدة ـو أن قــوري هــدستــل الـامــع التعـواقـ

في القانون الوطني كما هـو الحـال فـي النظـام المـزدوج، وهـو مـا عليـه التعامـل الـدولي، بينمـا يكـون نشـر المعاهـدة فـي الجريـدة الرسـمية 

من الدساتير القليلة التي تأخذ  1946يعتبر الدستور الفرنس ي لسنة  و  .(1)بمثابة إجراء مادي لكي تدخل المعاهدة في النظام الوطني

ان ذلـك فـي النظـام المـزدوج أو النظـام ـواء أكــي ســون الوطنــانــي القـاهدة فــال المعــر ضـروري لإدخــذا فان النشـومع ه  ،بالنظام الموحد

 الموحد.

وسواء أخذت الدساتير بالنظام المزدوج أو النظام الموحد ولغس النظر عن المواقف النظرية، فان الكثير من الدول تعمل على        

كما في القانون الدستوري الفرنس ي يصدر عن     إدخال المعاهدة في القانون الوطني عن طريق الاستقبال بواسطة إعلان المعاهدة، 

في مرسوم   الجمهورية  ولذا فمن   décretرئيو  مادي.  لا  قانوني  استقبال  الأثر وهذا  وكامل  بجميع  تتمتع  المعاهدة  أن  ينص على 

ب القول  لسنة  أالصعب  الفرنس ي  الدستور  بواسطة    1958ن  الفرنس ي  القانون  في  المعاهدة  يستقبل  وهو  الموحد  بالمذهب  يأخذ 

الأوربية وهي معاهدة روما لسنة   الجماعة  إنشاء  بان معاهدة  المجموعة الأوربية  بينما ترى محكمة عدل  قد    1957الإعلان عنها، 

 (2).منها189أنشأت نظاما خاصا متكاملا مع القانون الوطني للدول الأعضاء بموجب المادة  

من اتفاقية باريو بشان    7/1أما القانون الدولي ألاتفاقي فانه يؤكد أحيانا على ضرورة إدخال المعاهدة في القانون الداخلي كالمادة

 13/1/1993تحريم إنتاج وخزن الأسلحة الكيماوية في 

الذرية في    4والمادة   الوكالة الدولية للطاقة  اتفاقية  المادة    17/6/1994من  النووية. كما أن  من دستور منظمة    19حول السلامة 

العمل الدولية بالرغم من اشتراطها عرض مشروع المعاهدات التي تبرمها الدول الأعضاء على أجهزتها المختصة لديها إلا أنها تركت  

 شهرا.  18-12لهذه الدول تحديد طريقة دخولها في قانونها الداخلي سواء بالإجراءات التشريعية أو الإدارية خلال فترة تتراو  بين 

 

 

 . 62علي إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  –( 1)

 .36طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  –( 2)
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مما يعني أن اتفاقيات العمل الدولية ليست تلقائية التنفيذ وان تمت الموافقة عليها من قبل المؤتمرات الدبلوماسية التي تعقدها  

الداخلية    المنظمة  التشريعات  عن  مستقلا  قانونا  الأورلي  القانون  تعتبر  لوكسمبورغ   في  الأوربية  الجماعة  عدل  محكمة  أن  إلا 

من معاهدة روما    189وتفترض نفاذ الأحكام الاتفاقية الدولية بشكل مباشر في القانون الوطني للدول الأعضاء استنادا إلى المادة  

المادة    1957لسنة   إلى  في    249ولاحقا  ماستريخت  معاهدتي  الدولة   2/10/1997في    أمستردام  و  7/2/1992في  مجلو  أن  كما 

الفرنس ي غير قضاءه باتجاه قبول نفاذ النصوص الاتفاقية والتعليمات الأوربية في القانون الفرنس ي بشكل مباشر حتب انه ألغى 

الفرنس ي، وهكذا تشكل تنظيمات الاتحاد الأورلي استاناءا من   الداخلة في القانون الداخلي  قرارا مخالفا للتعليمات الأوربية غير 

وتكتفي  المعاهدة.  إلى  يضاف  قانوني  تصرف  بواسطة  بالاستقبال  تقض ي  التي  المعاهدات  لنفاذ  الدولي  القانون  في  العامة  المبادئ 

و   849ادا إلى المادتين  ـاد استنـة للاتحـرسميـدة الـريـي الجـا فـرهـرد نشـاد الأورلي بمجـدات الاتحـاشر لمعاهـالدول الأعضاء بالأثر المب

 (1).من معاهدة الاتحاد 254

 ثانيا : تنفيذ المعاهدات في القانون الوطني

يعنــــي تنفيــــذ المعاهـــــدة بعــــد إدخالهـــــا فــــي النظـــــام الــــوطني اتخـــــاذ الإجــــراءات التشـــــريعية أو الإداريــــة أو القضـــــائية للوفــــاء بأحكـــــام        

ــة بنــــاء علــــى المعاهــــدة أو إدخــــال تعــــديلات فــــي التشــــريع  ـــدة كتخصــــيص إعتمــــــادات فــــي الموازنـــــــة العامــــة للالتزامــــات الماليــــة المترتبـ المعاهـ

مــــن دســــتور منظمــــة العمــــل الدوليــــة وكمــــا تصــــر  بــــه محكمــــة العــــدل  19الــــوطني أو الأنظمــــة ســــارية المفعــــول كــــالتي تشــــترطها المــــادة 

حيـث جـاء فيهـا بأنـه مـن تحصـيل الحاصــل  (2)1925الدوليـة الدائمـة فـي فتواهـا فـي قضـية تبـادل السـكان الأتـرا  واليونــانيين فـي سـنة 

فان الدولة التي تبرم التزامات دوليـة بشـكل صـحيح ملزمـة بـإجراء تعـديلات ضـرورية علـى تشـريعها لضـمان تنفيـذ الالتزامـات  المبرمـة 

تين هما عدم خضوع أجهزة الدولة لسلطات دولة أخرى من جهة وافتراض صحة تصرفات يصامن قبلها وتتميز سلطات الدولة بخ

ــة مـــن جهـــة أخـــرى. فالخ ــ ي اهـــذه الأجهـــزة مـــن الناحيـــة القانونيـــة الدوليـ ــي مـــن خصـــائص الســـيادة والاســـتقلال السياسـ صـــية الأولـــى هـ

وإعـلان العلاقـات الوديـة  من ميثاق الأمم المتحدة بشـأن المسـاواة فـي السـيادة بـين الـدول الأعضـاء فـي هـذه المنظمـة 2/2حسب المادة 

  (. أما الخاصية الثانية فناشئة عن الحصانة القانونية للدولة24/10/1997في  2625بين الدول رقم )

 

 .132المرجع السابق، ص  إياد بردان محمود،  –( 1)

 . 140المرجع السابق، ص القانون الدولي العام،  حازم حسن جمعة، –( 2)
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المادة   بموجب  الحصرية  الوطنية  واختصاصاتها  القانونية  شؤونها    2/7وتصرفاتها  في  التدخل  وعدم  المتحدة  الأمم  ميثاق  من 

النية لا يفتـرض في تصرفـات الدولة، كمـا جاء في حكم محكمة التحكيم في قضية  الداخلية وفقا لمبدأ عام ثابت قائم على أن سوء

  مسئولة(. ويتم تنفيذ المعاهدة من قبل أجهزة الدولة المعنية، إذ تعتبر الدولة 16/1/1958بين فرنسا واسبانيا في )     Lanouxبحيرة

عن تنفيذ المعاهدة من قبل أجهزتها الإدارية باعتبارها أجهزة حكومية يمر عن طريقها تنفيذ القوانين والمعاهدات التي دخلت حيز 

النفاذ في القانون الوطني طبقا للإجراءات الدستورية المرعية، ولا يمكن التمييز بين هذه الأجهزة فيما إذا كانت في الدول البسيطة  

السيادة    لان  ذلك  واحد  دولي  كيان  أنها  على  الدولية  علاقاتها  في  تتعامل  واحدة  سيادة  تملك  الدولة  لان  الفدرالية  الدول  أو 

الإقليمية هي المعيار الذي تقوم به الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي كما جاء في حكم محكمة العدل الدولية الدائمة  

في قضية الباخرة ومبلدون، وان هذه السيادة الإقليمية تقوم أساسا على الاختصاصات الإقليمية التي هي المصدر القانوني لتلك  

السيادة لأنها هي الكيان القانوني الخاضع للقانون الدولي بشكل مباشر والذي يتمتع بالحقوق والالتزامات بموجب هذا القانون  

حسب فتوى محكمة العدل الدولية في قضية التعويضات عن الأضرار التي تصيب مو في الأمم المتحدة وحتب في إطار الاتحاد 

المعدل تقض ي بان الجماعة الأوربية والاتحاد الأورلي مكونان من دول    1958من الدستور الفرنس ي لسنة    88/1الأورلي فان المادة  

المعاهدات إنشاءها لممارسة اختصاصاتها بشكل مشتر  مما لا يتعارض مع سيادتها، وبهذا الشكل   اختارت بشكل حرّ وبموجب 

النظام   من  قريبا  نظاما  كونه  يتعدى  لا  الأورلي   الاتحاد  فدراليفان  الفدرالية   الكون  الاتحادية  الدولة  لان  ذلك  الفدرالي  وليو 

 ( 1) الناشئة عن اتحاد عدة دول في دولة واحدة كالولايات المتحدة أو عن دولة بسيطة إلى دولة فدرالية لا تتمتع إلا بسيادة واحدة

ولها شخصية دولية واحدة بحيث أن رئيو الدولة هو الذي يمثلها في علاقاتها الدولية ويملك الصلاحية الأصلية لإبرام المعاهدات 

وان وزارة الخارجية تعتبر جهازا من أجهزة الدولة الواحدة في تنفيذ السياسة الخارجية وان هنا  مسؤولية مباشرة واحدة    ابتداء

 إزاء القانون الدولي.

السلطات  موافقة  لا سياسية شرط  فنية   طبيعة  ذات  معاهدات  إبرام  في  خاصة  بصلاحيات  الاتحادية  الولايات  بعس  وتتمتع 

الدستوري   القانون  بموجب  الصلاحيات  هذه  وتقوم   ، وكندا  وسويسرا  الأمريكية  المتحدة  والولايات  ألمانيا  في  وذلك  الاتحادية 

الدولي  للقانون  تخضع  ولا  دولية  قانونية  بشخصية  تتمتع  لا  الولايات  هذه  لان  الدولي  القانون  بموجب  وليو  الفدرالية  للدولة 

 بموجب مبدأ المباشرية.

 . 132إياد بردان محمود، النظام العام، المرجع السابق، ص  –( 1)
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دستور          في  الاتحادية  السلطات  تختص  العراق  بشأن    2005وفي  والتفاوض  الدبلوماس ي  والتمثيل  الخارجية  السياسة  برسم 

الخارجية   والتجارة  الاقتصادية  السياسة  ورسم  وإبرامها  عليها  والتوقيع  الاقتراض  وسياسة  الدولية  والاتفاقات  المعاهدات 

المادة   وإبرام    110السيادية حسب  التفاوض  ذلك  في  بما  أي اختصاص سيادي خار ي  الإقليمية  للسلطات  وليو  الدستور  من 

 المعاهدات الدولية. 

المتحدة          الأمم  قبل  من  بها  المعترف  الوطني  التحرير  كحركات  الدولية  السياسية  الكيانات  ولعس  الدولية  المنظمات  أما 

على  الإقليمية وإنما  السيادة  أساس  قائمة على  اختصاصات دولية سيادية  تملك  لا  فإنها  الإفريقي،  والاتحاد  العربية  والجامعة 

بموجب   إنشائها  تم  التي   المعاهدات  أو  المنظمات  لتلك  الأساس ي  النظام  بموجب  محددة  غائية  و يفية  اختصاصات  أساس 

 الاعتراف بحركات التحرير الوطني كل حالة على حدة. 

والتنفيذية   التشريعية  للدولة  العامة  السلطات  عبر  الدولة  تبرمها  التي  المعاهدات  في  القائمة  الدولية  الالتزامات  تنفيذ  ويتم 

 والقضائية فيما يأتي:

 / أعمال السلطة التشريعية 01

تقضــــ ي بعــــس المعاهــــدات التــــزام الدولــــة الطــــرف بــــإجراء تعــــديل فــــي تشــــريعها  الــــوطني لتنفيــــذ تلــــك الالتزامــــات ولا يمكــــن للدولــــة        

الاحتجـــــاج بـــــان ســـــلطتها التشـــــريعية ســـــلطة مســـــتقلة غيـــــر تابعـــــة للســـــلطة التنفيذيـــــة كذريعـــــة لعـــــدم ســـــن التشـــــريعات المطلوبـــــة فـــــي 

ــية  ــدة فـــي  Alabamaالمعاهـــدة، ففـــي قضـ ــرا والولايـــات المتحـ ــين انجلتـ ــار 14/9/1872بـ ــر الاعتبـ ــذ بنظـ ــيم الأخـ ــة التحكـ . رفضـــت محكمـ

ع ـزي يمنـي انكليـريعـع تشـدم وجود مانـن عـة عـالنقص الموجود في التشريعات الانكليزية لإعفاء انجلترا من مسؤوليتها الدولية الناجم

وانئ الانجليزيــة فــي الوقــت الــذي تعلــن فيــه انجلتــرا حيادهــا فــي حــرت الانفصــال وار الأمريكــان مــن صــيانة البــاخرة ) الألبامــا ( فــي المـــالثــ

ففـــي قضـــية  ،الأمريكيــة ويتعـــين علـــى الســـلطة التشـــريعية عـــدم ســـن قـــوانين تعـــارض الالتزامـــات الدوليـــة للدولـــة الطـــرف فـــي المعاهـــدة

أفتـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة الدائمـــة بـــان تشـــريعا  10/9/1923بعـــس المصـــالح الألمانيـــة فـــي ســـيليزليا العليـــا بـــين ألمانيـــا وبولنـــدة فـــي 

بشـأن حمايـة حقـوق الأقليـات ومـن  1919بولنديا يلغي الحقوق المكتسبة للرعايـا الألمـان يتعـارض مـع أحكـام معاهـدة فرسـاي لسـنة 

لعامـــة  بـــالرغم مـــن انـــه شـــأنه أن يثيـــر المســـؤولية الدوليـــة لبولنـــدا، كمـــا أن تشـــريعا بتـــأميم مصـــالح أجنبيـــة أو نـــزع ملكيتهـــا للمنفعـــة ا

ــية  ــاء فـــي قضـ ــا للقـــانون الـــدولي ويثيـــر المســـؤولية الدوليـــة كمـــا جـ ــر مخالفـ ــى التعـــويس يعتبـ تشـــريع صـــحيح إلا أن عـــدم الـــنص فيـــه علـ
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(Amateurs norvégiens   فــي  )وقــرار المركــز الــدولي لحــل نزعــات الاســتثمار فــي قضــية )13/10/1922 .Métal Clade Corpo 

Mexique    30/8/2000في). 

 عمال السلطة التنفيذيةأ/  02

وتتجلــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة المطلوبــة وفــق أحكــام المعاهــدات المرتبطــة بهــا الدولــة بالانتهاكــات التــي يرتكبهــا مو فــو الدولــة        

اتفاقــات  أو ( Traites d`établissementsوأجهزتهــا التنفيذيــة التــي تضــر بــالحقوق المقــررة للأجانــب بنــاء علــى معاهــدات الإقامــة )

من جهة، أو بسبب أعمال القمع التي تقوم بها السلطات الأمنية من جهة أخرى خاصة فيما  يتعلـق  TBIالاستثمار  حماية وتشجيع  

ــة  ــية والحقــــــوق الاجتماعيــــ ــة والسياســــ ــان المدنيــــ ــي العهــــــدين الــــــدوليين لحمايــــــة حقــــــوق الإنســــ ــة فــــ ــان المكفولــــ بحمايــــــة حقــــــوق الإنســــ

ـــــي  ـــــور  فـ ـــــي نيويـ ــا فـ ـــ ـــــع عليهمـ ـــــادية الموقـ ــا فــــــي 19/12/1966والاقتصـ ــا فــــــي رومــــ ، وفــــــي الاتفاقيــــــة الأوربيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان الموقــــــع عليهــــ

واتفاقية نيويـور   لمكافحـة اخـذ الرهـائن الموقـع  10/12/1984، واتفاقية نيويور  لمناهضة التعذيب الموقع عليها في 14/11/1950

، وغيرها كثير وذلك 12/8/1949، واتفاقيات جنيف الأرلع لحماية ضحايا المنازعات المسلحة الموقع عليها في 02/12/1979عليها  في  

 فيما يأتي:

في معاهدات الإقامة والاستثمار:   -أ    تعتبر العقود الاقتصادية الدولية التي يبرمها الأجانب    حماية الحقوق المكتسبة للأجانب 

تنازع   قواعد  الوطني حسب  للقانون  تخضع  ولكنها  أجنعي  على عنصر  لاحتوائها  دولية  عقودا  سابقا،  الامتياز  كعقود  الدولة  مع 

القوانين، إلا أن احتواءها على شرط التحكيم التجاري الدولي يخرجها من اختصاص القضاء الوطني فيما يتعلق بحل النزاعات 

العقود ولكنها تبق  خاضعة للقانون الوطني من حيث الموضوع و حسبما جاء في حكم محكمة    الناجمة عن تفسير وتنفيذ هذه 

، لان العقد الدولي ليو معاهدة ويخضع للقانون الداخلي، وان  12/7/1929العدل الدولية الدائمة في قضية الديون الصربية في  

هذه  إنهاء  عن  الناجمة  الأضرار  ولكن  الوطني.  قانونها  لغير  دينها وصته  أصل  إخضاع  افتراض  يمكن  لا  السيادة  الدولة صاحبة 

الدولي  انتهاكا للقانون  أو تعديلها بشكل يضر ضررا جسيما بالأجانب ودون تعويس من شأنه أن يشكل  أو غيره  بالتأميم  العقود 

تصرفات   من  تصرف  هو  الذي  العامة  للمنفعة  الملكية  نزع  قرار  بسبب  وليو  الملكية  نزع  حالة  في  بالتعويس  يقض ي  الذي  

) Act of Stateالسيادة قضية  ففي   .Compania Del Desarrollo de santa Elena c. Costa Rica     لحل الدولي  المركز  أمام    )

جاء في قرار التحكيم بأنه في الوقت الذي يمكن تشبيه نزع الملكية أو الاستيلاء عليها لأسبات بيئية بنزع    CIRDIنزاعات الاستثمار  

 (1).الملكية للمنفعة العامة فان الأموال التي تم الاستيلاء عليها لهذا الغرض لا تؤثر لا على طبيعة ولا على أهمية  التعويس المطلوت

 .140، ص 1993زهير الحسني، مصادر القانون الدولي العام، منشورات جامعة قار يونو،  –( 1)
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قد تؤدي التدابير التي تتخذها السلطات الأمنية إلى أضرار تصيب الأجانب الذين يتمتعون بحماية   تدابير القمع والانضباط:  -ب  

( بين فرنسا وانجلترا    Chevreauمعاملتهم كما جاء في قضية )   القانون الوطني بموجب المعاهدات الدولية أنفة الذكر أو إلى سوء

   Chevreau، حيث قررت  محكمة التحكيم الدائمة الحكم بالتعويس المعنوي عن الأضرار التي تعرض لها المدعي  09/6/1931في  

على يد السلطات الانجليزية، وقد يكون موقف الدولة السلعي إزاء التزاماتها مدعاة لانتها   القانون الدولي الإتفاقي بما فيها عدم  

اتخاذها التدابير اللازمة لمنع الإضرار بالأجانب كما جاء في حيايات حكم محكمة العدل الدولية في قضية الرهائن الدبلوماسيين  

، حيث أدانت المحكمة إيران بمسؤوليتها عن امتناع السلطات الإيرانية التام 1980الأمريكان في السفارة الأمريكية في طهران لسنة  

ومعاهدة الصداقة    1961عن حماية مقر وأفراد وأرشيف البعثة الأمريكية في طهران بموجب اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية  

التنفيذية فلا  الدولة  بأجهزة  التي تسبب ضررا للأجانب  من دون صلتها  العاديين  الأفراد  أما تصرفات  الأمريكية الإيرانية لسنة، 

تشير المسؤولية الدولية من حيث المبدأ بالنظر لصعوبة نسبة هذه التصرفات إلى الدولة، ولكن عدم قيام هذه الأجهزة بحمايتها  

للأجانب وعدم منع تلك التصرفات من شأنه إثارة المسؤولية الدولية لعدم وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية بواجب الحماية بالنظر 

الدول الأخرى لحماية رعاياها عند تضررهم  السيادة والسيطرة الفعلية على أراضيها التي تحول دون تدخل  الدولة من  لما تملكه 

العدل الدولية في قضية مضيق   انجلترا    1949لسنة    كارفو عن تصرفات الأفراد العاديين كما جاء في حيايات حكم محكمة  بين 

وألبانيا حيث أدانت المحكمة ألبانيا بسبب امتناعها عن التنبيه عن وجود ألغام في مياهها الإقليمية كما تقض ي به اتفاقية لاهاي  

لسنة   عن  1907الرابعة  طهران  في  الإيرانية  السفارة  في  الأمريكان  الدبلوماسيين  الرهائن  قضية  في  إيران  المحكمة  أدانت  كما   ،

الثوري   الحرس  أن ذلك قد تم من قبل أفراد  بالرغم من  الدبلوماسيين فيها  السفارة الأمريكية واحتجاز  مسؤوليتها عن احتلال 

آنذا  وهم ليسوا من أجهزة الدولة وذلك بسبب عدم قيام السلطات الإيرانية بواجب الحماية المطلوت بموجب القانون الدولي 

 الإتفاقي.

بالرغم من استغلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعدم تبعيتها لأجهزة الدولة         :    / أعمال السلطة القضائية   03

التنفيذية العليا فان السلطة القضائية هي جهاز من أجهزة الدولة المسئولة عن تنفيذ المعاهدات التي تبرمها إذا ما طلب إليها ذلك  

 وتقوم مسؤولية القاض ي الوطني في هذا المجال على مبدأين قانونيين احدهما هو  (1)،من قبل الأفراد أو من قبل السلطة التنفيذية

 

 .74علي إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  –( 1)
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 . واجب السلطة القضائية في تطبيق المعاهدات طبقا لالتزام الدولة بتنفيذها في القانون الوطني وثانيها واجب القاض ي الوطني

بقول القانون عندما يطلب ذلك منه باعتبار أن المعاهدة بدخولها القانون الوطني تصبح قانونا كبقية القوانين ولها قوة القانون   

في   الفرنسية  النقس  تعبير محكمة  والقانون    في قضية  08/05/1963حسب  الوطني  القانون  ملزم بموجب  القاض ي  فان  وعليه 

 الدولي بإعطاء المعاهدات أثرها في القانون الوطني. 

وبمقتض ب ذلك يمكن للقاض ي الوطني تدقيق ما إذا كانت الإجراءات الدستورية   الرقابة على نفاذ المعاهدة في القانون الوطني:  -أ  

وقد قرر مجلو الدولة الفرنس ي في قرار الهيئة    ، قد تم مراعاتها لغرض الالتزام النهالمي بالمعاهدة وهذه هي حالة التصديق الناقص

في   للمادة    18/12/1998العامة  وطبقا  من صحة    55انه  والتحقق  مراقبة  الفرنس ي  الإداري  للقاض ي  يمكن  فانه  الدستور  من 

 الإجراءات التي رافقت التصديق أو الانضمام أو الموافقة أو القبول للمعاهدة. 

تعطي للمحكمة الاتحادية صلاحية البت في صحة التصديق على المعاهدة   2005من الدستور العراقي لسنة    93/1ونصت المادة  

من خلال ولايتها العامة على الرقابة على دستورية القوانين بما في ذلك مطابقة قانون التصديق للدستور من حيث وجوت موافقة 

 .61/4لى المعاهدة طبقا للمادة مجلو النوات على التصديق ع

الخواص:   -ب   بحقوق  تتعلق  التي  المعاهدة  لتطبيق    تنفيذ  القضاء  إلى  اللجوء  في  الحق  والشركات  الأفراد  من  الخواص  يملك 

ومن المفارقة في هذا المجال أن المواطن الذي لا يحصل على ادعائه أمام   ، القانون والمعاهدات الدولية باعتبارها تملك قوة القانون 

بحقه  الحكم  يصل  حتب  القاض ي  بقرار  الطعن  إلا  يملك  لا  فانه  معينة،  بحقوق  له  تقر  التي  المعاهدة  لتطبيق  الوطني  القاض ي 

الدرجة القطعية، أما الأجانب فإنهم يملكون حقا إضافيا يتمثل في اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي بناء على شرط التحكيم في  

الاستثمار   وتشجيع  حماية  اتفاقيات  أو  الإقامة  معاهدات  في  أو  الدولية   الحماية    TBIالعقود  طلب  في  حقهم  إلى  إضافة 

( قبل حكوماتهم  من  في   protection diplomatiqueالدبلوماسية  القانون  قول  في  تراخيا   الوطني  القاض ي  أبدى  ما  إذا  وذلك   ،)

الدولية  بالالتزامات  الوفاء  بعدم  إزاءه  التنفيذية  السلطة  تصرفات  على  بناء  له  حصل  ضرر  عن  إنصافه  الأجنعي  طلب  حالة 

وهي الحالة الناجمة عن عدم   (1)(  de justice  dénieوتسمب حالة التراخي هذه عدم العدالة )  ،الناجمة عن القانون الدولي الإتفاقي

المحاباة ضد  أو  الدفاع  حق  إنكار  بسبب  العدالة  بإحقاق  و يفته  القاض ي  أداء  عدم  أو  القضاء  إلى  اللجوء  من  الأجنعي  تمكين 

 الأجنعي أو عدم توفير الخدمات القضائية من محام وترجمة أو التأخير في الإجراءات. 

تختلف إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية حسب    تنفيذ قرارات وأحكام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم التجاري الدولي:  -ج  

النظام القانوني السائد في كل دولة على حدة، وفي الغالب تقام دعوى تنفيذ الحكم الأجنعي أمام المحكمة المختصة لإصدار حكم  

المختصة   المحكمة  أمام  الدعوى  تقام  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وفي  الأوربية  والدول  فرنسا  في  كما  التنفيذ  رفس  أو  بالتنفيذ 

 ( 2)بالادعاء بالحكم الأجنعي كدليل لإثبات الحق المدعى به.

 

(1) – P, M, Depuy, international, public, dalloz, 4eme, edition, 2000, p31. 

 .55، ص 2005مصطف  صخري، الاتفاقيات القضائية الدولية، أحكامها و نصوصها، تونو، المكتب الجام ي الحديث،  –( 2)
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 30من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم    2وفي العراق تختص محكمة بغداد بإصدار قرار تنفيذ الحكم الأجنعي استنادا إلى المادة  

ومن شروط إصدار قرار التنفيذ    ،من هذا القانون   5وتصدر المحكمة قرار التنفيذ أو ترفس الطلب وفقا للمادة    26/6/1928في  

العام وان يكون الحكم   التي أصدرت الحكم الأجنعي ذات اختصاص وان الحكم غير مخالف للنظام  أن تكون المحكمة الأجنبية 

ويشترط هذا القانون صدور نظام خاص بتنفيذ الأحكام  ،من القانون  6هذا حائزا صفة التنفيذ في بلد صدور الحكم حسب المادة 

وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا يعني أن القاض ي العراقي لا يصدر حكما بتنفيذ    11الصادرة في دول معنية بموجب المادة  

 45ثانيا من قانون التنفيذ رقم    3وتقض ي المادة   ،المحكوم به في بلد صدور الحكم     حجية ال  على  الحكم الأجنعي إلا إذا كان حائزا 

انف الذكر مع مراعاة أحكام   1928لسنة    30بسريانه  على الأحكام الأجنبية العاملة لتنفيذ في العراق وفقا لقانون    1980لسنة  

العراق، في  بها  المعمول  الدولية  المادة    (1)الاتفاقية  في   25وتجيز  مختلفين  اثنين  بين  قانونية  في علاقة  العراقي  المدني  القانون  من 

العراقي القانون  غير  أخر  قانون  اختيار  الرسمية    ،الموطن  المؤسسات  بين  تبرم  التي  الدولية  للعقود  بان  القول  يمكن  هنا  ومن 

 . العراقية ومستثمرين أجانب أن تشترط التحكيم التجاري الدولي

لوزارة النقل لبناء سكة حديد مع شركة أجنبية، وذلك لحل   1990لسنة    124وهو ما أجازه قرار مجلو قيادة الثورة المنحل رقم   

لسنة    30من القانون التجاري رقم    395النزاعات الناجمة عن تلك العقود استاناءا من القضاء العراقي وكما جاء كذلك في المادة  

بشأن البيوع الدولية حيث يمكن لطرفي العقد أن يتفقا على أحكام غير موجودة في هذا القانون و حسب متطلبات التعامل   1984

 الدولي سواء ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة.

والاتفاقيات الدولية التي ارتب  بها العراق داخل وخارج    2006لسنة    13من قانون الاستثمار رقم    27/5و    27/4وطبقا للمادة         

في  عمان  في  عليها  الموقع  العربية  الدول  في  العربية  الأموال  لاستثمار  الموحدة  الاتفاقية  ذلك  في  بما  العربية  الدول  جامعة  إطار 

في    7/9/1981 القضالمي  للتعاون  الرياض  تنفيذ حكم تحكيم    06/04/19983واتفاقية  في طلب  النظر  فانه يجوز لمحكمة بغداد 

 TBIصادر من هيئة تحكيم تجاري دولي بناءا على تلك الاتفاقيات متعددة الأطراف آو اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية 

 (2)التي يبرمها العراق مع الدول الأخرى.

 

 .  37 –  36، ص 1970جيهار دقان غلان، القانون بين الأمم، تعريب الأستاذ عباس العمر، منشورات دار الاتحاد الجديدة، الجزء الأول،  –( 1)
(2) – S, Dreyfus, droit des relations international, Cujas, Paris, 2eme édition, 1981, p22. 
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 القيمة القانونية لنشر المعاهدات الدولية ني: المطلب الثا

لم يتناول القانون الدولي واجب تسجيل ونشر الاتفاقيات الدولية إلى أن جاء عهد عصبة الأمم الذي أولى أهمية بالغة لنشر         

منه " كل معاهدة أو التزام دولي يعقده مع المستقبل أي عضو في عصبة الأمم   18وتسجيل المعاهدات الدولية حيث تضمنت المادة 

يجب أن يسجل فورا في الأمانة التي تنشره في أسرع وقت ممكن، وكل معاهدة أو التزام دولي لا يعتبر ملزما إلا بعد تسجيله " وهذا  

 تجنبا لاتفاقيات الدولية السرية خصوصا الاتفاقيات العسكرية السرية التي تنطوي على تهديد للسلام الدولي. 

تكون عملية النشر بعد القيد في سجلات الأمانة العامة، فإن لم تقيد المعاهدات الدولية وتسجل لدى الأمانة العامة لحصة         

الأمم تكون باطلة، إلا أن هنا  كثير من الفقهاء يرون بأنه لا يمكن التمسك بهذه المعاهدات التي لم تسجل أمام عصية الأمم أو 

 (1)حيث نصت:102أحد فروعها، وهذا ما أخذ به ميثاق الأمم المتحدة في المادة 

دولي يعقده أي من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب يسجل في أمانة الهيئة، و أن    اتفاقكل معاهدة وكل    -1"   

 تقوم بنشره بأسرع ما يمكن. 

أو ذلك    -2    الاتفاقية  بتلك  أن يتمسك  المادة  الأولى من هذه  للفقرة  لم يسجل وفقا  دولي  اتفاق  أو  المعاهدة  في  ليو لأي طرف 

 " .لاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة

 (2).وتناولت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في مادتها الثمانون على ضرورة تسجيل الاتفاقيات الدولية 

رة، لأن التعهدات التي  ـة معتبـة عمليـميـي أهـتسـراء لازم ويكــو إجـي الداخلي هــونـانـام القـي النظـة فـدوليـات الــيـاقـر الاتفـإن نش        

ع على  الدولة  بمـاتقهـتأخذها  النظـا  على  مباشرة  أعباء  لها  دولية  اتفاقية  تلك  ـوجب  تكون  أن  يجب  ثم  ومن  الداخلي  القانوني  ام 

معلـالاتفاقي مـومـات  جـة  هـن  وعلى  الداخلي،  القانون  أشخاص  الأسـميع  تكـذا  الاتفـاس  الــيـاقـون  محـيـدولـات  للـة  وهــشـنـلا  ذا ـر 

 رـيـالأخ

           

 

 

ل  ـ  (1) العامة للأمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها و حفظها وفقا  إلى الأمانة  النفاذ  المادة على أن تحال الاتفاقيات بعد دخولها حيز  كل حالة على حدة و نصت هذه 

 نشرها. 

 . 526المرجع السابق، ص القانون الدولي العام، ، محمد المجذوت ـ (3)
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ات ـاقيـينظمه القانون الداخلي وكنتيجة لذلك فإن أساليب النشر تختلف من دولة إلى أخرى، وبإتمام إجراء النشر تندرج الاتف

 (1)ا ما لم يتم نشره كطريقة لاطلاع عليه.ـانونينـق نصا قــص أن يطبـزم أن شخـلـي ولا يـداخلـون الـانـدولية في القـال

 وسنحاول دراسة هذا المطلب من خلال الفروع التالية:        

 الفرع الأول: مفهوم و النشر.   

 الفرع الثاني: النشر و سريان المعاهدة في القانون الداخلي في  ل أحكام القانون الدولي.   

 الفرع الثالث: واقع نشر الاتفاقيات الدولية في الجزائر.   

 الفرع الثالث: مصير الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها و لم يتم نشرها.        

 الفرع الأول: مفهوم و النشر

التميز بين الإصدار والنشر يكمن في كون الأول إجراء قانوني يضطلع به رئيو الجمهورية يتمثل في إقراره أن القانون أو          إن 

 المعاهدة قد استوفت جميع إجراءاتها والدستورية وبالتالي القابلية للتنفيذ باكتسات الوجود القانوني. 

ويعتبر إجراءا شكليا    (1)أما النشر فيعتبر مجرد واقعة مستقلة عن وجود القانون، فإن عدم إتمام النشر لا أثر له على مشروعيته

لا يلحقه البطلان في حالة تخلفه، ونجد أن المحاكم الوطنية لا تستطيع إلغاء المعاهدة غير المنشورة ولكنها تستطيع الامتناع عن  

أحد بسبب جهله    (2)تطبيقاتها، يعذر  أنه لا  القاعدة هي  كانت  فإذ  الإدارة،  المصلحة  وليو  الأفراد  تقرر لمصلحة  النشر عمل  إن 

بالقانون غير المنشور، فإنه يفترض علم الإدارة من بات أولى بالقانون الذي لا ينشر، إذا النشر ليو له أي أثر تجاه الأشخاص 

لأن الإدارة يفترض علمها بالقرارات والمعاهدات غير المنشورة لأنها ليست من الغير ويجمع الفقه على أن النشر عمل مادي و واقعه 

مجردة مستقلة عن وجود القانون تقوم به السلطة التنفيذية لتمكين الكافة من العلم بوجود أحكامه، وفي هذا يختلف النشر  

عن الإصدار الذي هو في الواقع عمل قانوني يقوم به رئيو الجمهورية لإثبات وجود القانون، بأنه أعد وفقا للإجراءات التي نص 

 ( 3).عليها الدستور كما يصدر الأمر لمن يأتمرون بأوامر تنفيذية

 

 

 .228إبراهيم بن داود، إعادة النظر في المعاهدات الدولية و انتهائها، المرجع السابق، ص  ـ (1)

 .230، ص1991عبد العزيز السيد الجوهري، القانون و القرار الإداري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ـ (2)

 .  231نفو المرجع السابق، ص  ـ (3)
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الإصدار          كان  فإذ  البلاد  في  بالقانون  العلم  إذاعة  إلى  يهدف  للاختيار  إجراء  إلا  ليو  النشر  أن  الألماني جلينيك،  الفقيه  ويرى 

وإعلانها   بها  النطق  بين  القضائية  الأحكام  في  الموجود  الفارق  مع  يتناسب  فارق  الحقيقي  النشر  وبين  بينه  فسيظل  عاما  إعلانا 

لتأكيد وجوده وتحديد محتواه، ولعد   الجلسة لا يحدن إلا  في  به  النطق  الشأن فالحكم يصدره بصورة علنية، ولكن  لأصحات 

 النطق يظل الحكم في حاجة إلى الإعلان.

في         إطلاقا  تدخل  لا  بالإصدار  ملحقة  مادية  عملية  النشر  إن   " قائلا:  النشر  على طبيعة  مؤكدا  السيد صبري  الدكتور  ويرى 

العمل التشري ي، إنها عبارة عن وضع القانون في دائرة التنفيذ والغرض من النشر هو إخطار الجمهور بالقانون ليكون على علم 

 به قبل تطبيقه " 

بين          التميز  يجب  ولكن  بينهما  يفرق  لا  الكتات  بعس  أن  حد  إلى  يختلطان  والنشر  الإصدار  إن   " السنهوري  الأستاذ  ويرى 

النشر عملية    العمليتان والثانية  إثباتا رسميا  القانون  إثبات وجود  منها  الغرض  قانونية  النظرية، فإحداهما عملية  الناحية  من 

 (1).مادية الغرض منها حمل القانون إلى علم الناس

ن صورة علنية و أنه من المتفق عليه أن   ـادة مـ" أن الإصدار لا يحدن ع  ليرغر والإصدار يقول كاري دوما  ـز بين النشــوفي التمي       

أثار خارجية محددة تماما كما يفعل  الواقع أن المرسوم لا يصدر إلا لترتيب  الفوري، وفي  مرسوم الإصدار موجه أساسا للنشر 

 ".موثق العقود الذي يوثق الإدارة بوثيقة محددة داخل مكتبة، حيث يعمل هذا الموثق في الداخل من أجل نتائج تحدن في الخارج

تشريع لم ينشر بعد، لأن النشر هو    احترامهكذا نجد أن النشر إجراء لازم بالنسبة للتشريعات الداخلية، فلا يجبر أحد على          

الوسيلة التي يتم من خلالها علم الأفراد بالتشريع، وإذا كان المبدأ أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون، فإن مقتض ي ذلك أن تكون 

 (2).هنا  وسيلة تمكنهم من العلم بهذا القانون، وهذه الوسيلة هي النشر

ما نصت   الرسمية وهذا  الجريدة  في  النشر  غير  المعاهدة  لنشر  أخرى  الدولية على وسيلة  المعاهدة  في  الأطراف  الدول  يتفق  وقد 

ملزمة  المعاهدة تصبح  تلك  المنبثق عن  المجلو  أو  اللجنة  التي تصدر عن  اللوائح  أن  من  المشركة  الأوربية  السوق  معاهدة  عليه 

 كما توجد بعس المعاهدات الدولية التي لا تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم ولا تكون   بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للسوق.

 

(1) – M, Isaad, droit, international privé, les Régles de conflicts, O,P,U, Alger, 1980, P 83 

 .18، ص 1983محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام، المصادر و الأشخاص، الطبعة الثانية، بيروت، الدار الجامعية،  ـ  (2)
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تمسك      محل  بين     بالتالي  أبرمت  التي  المعاهدات  مثال ذلك  نشر  إلى  تحتاج  لا  المعاهدات  هذه  ومثل  القضاء  أمام  جانبهم  من 

 فرنسا والفاتيكان، والمعاهدة المتعلقة بالأراض ي الفرنسية في تونو.

إن نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية لا يقصد به مجرد علم الأفراد بها للالتزام بأحكامها و إنما هو إجراء لازم لكي تكتسب         

أساسية من المراحل التي يتعين القيام بها وهو من هذه الزاوية يختلف عن الوضع   المعاهدة قوة القانون، فالنشر هنا يمثل مرحلة

 (1).بالنسبة للقوانين الداخلية التي تتكون بمجرد إصدارها، فبالإصدار تكون القوانين الداخلية ملزمة وبالنشر تكون نافذة

 أحكام القانون الدولي  النشر وسريان المعاهدة في القانون الداخلي في ظل الفرع الثاني:

على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا نجد نصا يؤكد ضرورة نشر المعاهدات الدولية داخليا عدا النشر الذي تتولاه   بالإطلاع       

" :  المعنونة بتسجيل المعاهدات ونشرها على أنه  1969من اتفاقية فيينا لعام   80الأمانة العامة لأمم المتحدة، وفي ذلك نصت المادة  

أو قيدها وحفظها وفقا لكل حالة على حدا و  العامة للأمم المتحدة لتسجيلها  الأمانة  إلى  النفاذ  المعاهدة بعد دخولها حيز  تحال 

من   81وهذا ما أكدته أيضا المادة    ".نشرها، و تعيين جهة الإيداع يخول سلطة القيام بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة

، ولم يتم إقرار هذه الإجراءات إلا بغية الإطلاع على كل ما تبرمه الدول من معاهدات، وتفادي السرية في 1986اتفاقية فيينا لعام  

فالنشر يحقق غرض سياس ي هو القضاء على الاتفاقيات السرية التي تعقدها بعس الدول لتدبير المؤامرات   (2)الاتفاقيات الدولية

وتنظيم الاعتداءات المفاجئة ومساوئ هذا الغرض  هرت بوضو  أثناء الحرت العالمية الأولى وهددت الأمن الدولي بالخطر فكانت  

أمام   إخطار  أو  علم  سابق  دون  نفسها  تجد  هذه   التزامات الشعوت  كانت  و  بلادها،  سياسة  وتتلاعب  مصيرها  في  تتحكم  سرية 

بالإضافة إلى   (3)الالتزامات تقودها أحيانا إلى مساعدة بعس الدول عسكريا وتجرها بالتالي إلى حروت ومعار  أرادها الغير ونفذها

 تجنب الدبلوماسية السرية.

أكثر من         تم تسجيل  المتحدة  الأمم  الأمم، ومنذ عهد  إلى عصية  الدولية ونشرها  المعاهدات  اتفاقية،    35ويرجع تسجيل  ألف 

ألف، ويبقي نشر المعاهدات داخليا الوسيلة الوحيدة للعمل بها وتطبيقها، و في  ل غيات إلزام دولي للنشر    30نشر منها أكثر من  

على الصعيد الداخلي يثور الإشكال حول وجود نص دولي يلزم الدول بنشر الاتفاقيات التي تبرمها في أنظمتها الداخلية، أو تجبر  

الدول على ذلك في نص المعاهدة التي تمو بحقوق الأفراد و واجباتهم، أو التي تدخل في القانون الدولة الجنالمي حيث لا عقوبة ولا  

 (4)جريمة إلا بنص

 .848ص  1973، النشرة القضائية، 1973/  10/  26بتاريخ  429أنظر قرار مجلو شورى الدولة المصري رقم  ـ (1)

 .526محمد المجذوت، المرجع السابق، ص   ـ (2)

 . 68الجلفة، كلية الحقوق، زيان عاشور، ص ، جامعة سليمة، دور القاض ي الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، مذكرة ماجستير لدقش ـ (3)

 .40، مرجع سابق، ص 1996زيوي خير الدين، إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور  ـ (4)
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يتولى          الذي  النشر  بالتصديق ويلي ذلك الإجراء  أو قانون يسمح  أن تكون محل مرسوم تصديق  المعاهدة يجب  أن  والمعروف 

أثارها   المعاهدة  ترتب  حتب  معا  والنشر  التصديق  من  بد  لا  وبالتالي  بموجب مرسوم جديد،  أو  ذاته  التصديق  قانون  أو  مرسوم 

ويكون الأمر على عدة أوضاع فعدم  هور مرسوم أو أمر التصديق أو نشر نص  (1)داخليا ويبقي الالتزام والمسؤولية الدولية قائمين

المعاهدة مدرجة   يجعل  ما  توافر  وعدم  بأحكامها،  لجهلة  بها  الاحتجاج  من  المتقاض ي  يمكن  لا  الرسمية  الجريدة  المعاهدة ضمن 

 ضمن القانون الوطني، والوضع الثاني يظهر فيه مرسوم أو أمر النشر في الجريدة الرسمية دون نشر النص.

الدولة           تتحمله  التزام  داخليا  دوليا وعدم نشرها  المعاهدة ستبقي ملزمة  أن  الدولية  القانونية  الدراسات  يهم ضمن  ما  ولكن 

خاصة وأن اتفاقية فيينا ألزمت بذلك وهكذا نجد أن القاض ي لا يمكنه أن يطبق معاهدات غير منشورة لعدم علمه بها ونتيجة  

لأن دولة القاض ي لم تقم بنشر المعاهدة داخليا، وهذا ما يجعله حسب رأي الأستاذ  بوغزالة يتصل بوزارة الخارجية والسبب هو 

عدم النشر الذي يرتب جهل الأفراد بها و امتناع القاض ي عن تطبيقها في حالة إثارتها من قبل أحد المتقاضين الذي قد علم بها من  

 ( 2).مصدر آخر غير الجريدة الرسمية للدولة كالجريدة الرسمية أخرى طرف في المعاهدة

اقع نشر الاتفاقيات الدولية في الجزائر  الفرع الثالث: و

اتفاقية، منها ما نشرت    537صــادقت الجزائر على    1998إلى    1963في مجال الاتفاقيات الثنائية الجزائرية مع الدول، نجد منذ         

نصوصها تنشر  لم  وأخرى  البرلمان   (3)نصوصها،  تشريع  مجال  على  تأثير  لها  ليو  التي  المعاهدات  إلى  نتطرق  لا  الحال  وبطبيعة 

وإنما نركز على المعاهدات المتعددة الأطراف التي   كاتفاقيات التعاون المالي، أو القروض أو المعاهدات الخاصة بالمنظمات الدولية، 

 صادقت عليها الجزائر ولم تنشر نصوصها وتدخل في مجال تشريع البرلمان.

الجزائر سواء قبل دستور             التي صادقت عليها  الأطراف  المتعددة  الدولية  الاتفاقيات  أو بعده،   1989ومن خلال نظرة على 

نجد معاهدات دولية تمت المصادقة عليها ونشرت مع نصوصها بمعني نجد مرسوم التصديق والنشر ونص الاتفاقية، ومعاهدات 

أخرى تمت المصادقة عليها ونشرت نصوصها بعد عدة سنوات من تاريخ  هور مرسوم التصديـق في الجريـدة الرسمية، و معاهـدات 

 نصوصها إلى غــايــة اليــوم. أخرى تمت المصادقة عليها ولـم تنشـر

 

 

 . 96، ص 1996، 01جبار عبد المجيد، تأملات حول قرار المجلو الدستوري الأول، مقال بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، عدد  ـ (1)

 . 69لدقش سليمة، دور القاض ي الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  ـ (2)

 1998 - 1963أنظر محمد الطاهر أورحمون، دليل معاهدات و اتفاقيات الجزائر الدولية المنشورة في الجريدة الرسمية،  ـ (3)
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يهمنا        تنشر   و  ولم  عليها  المصادق  المعاهدات  وكذلك  زمنية،  مدة  بعد  إلا  تنشر نصوصها  ولم  عليها  المصادق  المعاهدات  هنا 

خاصة أن القاض ي لا يطبق إلا النصوص المنشورة  ويبدو أن في الأمر    ( 1)نصوصها على الآن، هذه المسألة مشكلة اندماج المعاهدة

اختيار ما ينشر من معاهدات وتأجيل أخرى لعدة سنوات، مع السكوت عن نشر أخرى، وهذا العمل التطبيقي يطر  مشاكل أمام 

تاريخ  من  أو  المعاهدة  دولته على  تاريخ تصديق  للفرد هل من  بالنسبة  المعاهدة  تطبيق  في  به  يعتد  تاريخ  أي  في  الوطني،  القاض ي 

   (2)نشرها عند تعطيل نشر نصوصها

الجزائرية لا نجد استخدامها لمصطلح النشر إلا في دستور   " يكلف   49من مادته    1963وإذا رجعنا لدساتير  التي نصت على أن 

 " .رئيو الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها

ويمكن   التنظيمية،  المراسيم  بتوقيع  يقوم  كما  الوطني،  المجلو  من  لتحويلها  الموالية  العشرة  الأيام  القوانين خلال  يصدر  وهو 

المادة   وأكدت  بالاستعجال،  الوطني  المجلو  يطالب  عندما  العشرة  الأيام  أجل  من  إصدار   51التخفيس  عدم  حالة  في  أنه  على 

 رئيو الجمهورية القوانين في  رف عشرة أيام يتولي رئيو المجلو الوطني إصدارها.

وانطلاقا من هذين النصين يتبين بأن المعني الذي يفهم منهما هو أن التصديق هو الشرط الوحيد لصحة المعاهدات وتنفيذها         

القانون   نظر  وجهة  من  المعاهدة  يعيب  لا  النشر  فتخلف  الدولية  المعاهدات  لا  القوانين  يخصان  المذكورين  النصين  أن  دام  ما 

 الدولي.

اللذان يجعلان من التصديق شرط التنفيذ لمعاهدات الدولية،   1989  -  1976يقال أيضا على دستور    1963وما يقال عن دستور  

إلى العهد الدولي   1989ومن ثم فإن النشر ى   زائد في نظر الدستور طالما أنه لم يعالجه ومن جهة أخرى انضمام الجزائر سنة  

والبروتوكول   والسياسية  المدينة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وكذلك  والثقافية  الاجتماعية  و  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص 

لم تنشر إلا سنة   المدنية والسياسية  بالحقوق  المتعلق  العهدين   1997الاختياري  الجزائر دسترت حقوقا هامة من  ، وصحيح أن 

منذ   أخرى   1989الدوليين  وحقوق  السياسية  الأحزات  وإنشاء  الرأي  حرية  أمثلها  ومن  الإضرات  وحق  الإنسان  بحقوق  تتعلق 

النقالي وغيرها وإن كان لهذه الحقوق قيمة قانونية مساوية للدستور، وأخرى أعلى كما ذكرنا   التجارة والصناعة والحق  كحرية 

 ذلك. 

ثمانية   لمدة  والسياسية  المدنية  بالحقوق  المتعلق  الاختياري  البروتوكول  و  المذكورين  العهدين  نصوص  نشر  عدم  مسألة  أن  إلا 

القاض ي   أمام  العهدين  إلى  استنادا  حقوقه،  بتطبيق  المطالبة  من  المواطن  حق  المدة  هذه  في  يعرقل  نقل  لم  إن  يؤثر  سنوات، 

 ( 3).الوطني

 

الدولية حتب و إن تمت المصادقة عليها ليست    الاتفاقيةيقول في هذا المجال الأستاذ شاوش بن يلو في مقال تحت عنوان ) حرية الإعلام و النظام العام ( إن "    ـ (1)

،  36، الجزء  1998سياسية،  بالضرورة قابلة للتطبيق من الناحية الداخلية، و من أجل ذلك لابد من نشرها "، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و ال

 .  35العدد الأول، ص 

 .41، مرجع سابق، ص 1996ـ زيوي خير الدين، إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور  (2)

 .1996من دستور  43و  42و  38و  37و  34 المواد:في  1989، و لاح  ما أضيف من حريات مقارنة مع دستور 1996من دستور  57إلى  31ـ أنظر المواد:  (3)
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وكذلك الانضمام في نفو   1985فيينا لحماية طبقة الأوزون سنة   اتفاقيةإلى    1992ومن الأمثلة كذلك، انضمام الجزائر سنة         

فإن   (1)1990ة  وإلى التعديـلات بلندن سنـ  1987السنة إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة في طبقة الأوزون المبــرم عـام  

الاتفاقية، وهذا   لم  نصوص هذه  إلا سنيالبروتوكول،  بكوبنهاجن سنة    (2)2000ة  ـــنشر  البروتوكول  لهذا  الأخير  التعديل  في حين 

الجزائر سنة    1992 الوقت نفسه مع نشر نصوص    1999الذي صادقت عليه  التصديق عليه وفي  تاريخ  تم نشره بعد سنة من 

 الاتفاقية والبروتوكول المذكورين اللذين شهدا تأخرا في النشر مدة ثمانية سنوات. 

ال    المسلم به   إن القاض ي حين تطبيقه للمعاهدة يجب أن تكون منشورة وهذا يوضح ضرورة انسجام النصوص القانونية و        

أن المعاهدة لا تصبح سارية في حق المواطن والأخذ بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية ولكنها في علاقة الدول المتعاقدة لا حاجة  

على أن المعاهدات المصادق عليها والمنشورة تسمو على   1993من قانون الجنسية لسنة    1/2لها لمثل هذا الإجراء وقد أكدت المادة  

 لم يأخذ بهذا النص.  1970القوانين مع العلم أن قانون الجنسية الصادر سنة 

ر   ــم يشـو الأعلى لـإن المجلـم فـب هذا الحكـرط وحسـذا الشـزما هـلى مستلـو الأعـم المجلــدر حكـلب النشر صـع تطـا مــاشيـو تم       

 . 1980/  04/ 03م المجلو الأعلى بتاريخ: ـه في الجريدة الرسمية وكذلك حكـوتاريخ ـرللتصديق و إنما للنش

لم يشر لا للتصديق ولا للنشر الذي خص الاتفاقية الجمركي الجزائري،   1980/  04/  08في حين أن حكم المجلو الأعلى بتاريخ  

 المتعلق بالاستيراد المؤقت للعتاد العلمي.

إن عدم نشر المعاهدات يجعل القاض ي في متاهة عدم العلم عن المعاهدة موضوع النزاع التي يمكن أن تلقي تطبيقا عاديا وفي         

ما   أية معاهدة غير منشورة، وهذا  الخارجية للاستفسار حول سريان  القضاة بوزارة  بد من اتصال  حالة وجود وضعية كهذه لا 

الغرفة الجنائية أن يميز بين تاريخ التصديق وتاريخ النشر بصدد الاتفاقية    1996/  10/  04دفع بالمجلو الأعلى في حكمه بتاريخ:  

   (3).الفرنسية الجزائرية، مركز على تطلب النشر

 الفرع الرابع: مصير الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها ولم يتم نشرها

الــرار المجلــإن ق         إليــق الإشــابــوالس  1989أوت    20الصادر في    01م  ــوري رقــدستـو  د   ـبع  ةـــاقيــاتفة أنه " أي  حح صراـه أوضـارة 

 .   الوطنيون ــانــي القـدرج فـا تنــرهـا ونشــة عليهــادقـالمص 

 

 

 

 

 

في:    354  –  92مرسوم رئاس ي رقم    ـ  (1) المبرمة سنة    الانضمامسبتمبر يتضمن     23مؤرف  اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون  ، 1992جريدة رسمية سنة    1985إلى 

 .1802 – 1801ص  69العدد 

 . 1985ملحق المرسوم الرئاس ي المتضمن الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة سنة  ـ (2)

 .43، مرجع سابق، ص 1996زيوي خير الدين، إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور  ـ (3)
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المادة          بمقتض ي  دستــور    123وتكتسـي  على   1989من  تسمـو  أمام   سلطــة  بها  يتذرع  أن  مواطن جزائري  كل  تخول  و  القوانين 

 (1)الجهات القضائية."

القانوني         النظام  في  نافذة  تكون  لا  الرسمية  الجريدة  في  منشورة  الغير  الدولية  الاتفاقية  بأن  ذلك  من  يفهم  فإنه  ثمة  ومن 

ة مع مرسوم التصديق هي تطبيق الاتفاقية يصبح مضطربا، وهذا أمر خطير لأن  ـاقيـدم نشر الاتفـالداخلي، والنتيجة الفورية لع

والغير   عليها  التصديق  تم  التي  لاتفاقية  الجزائري  القضاء  احترام  عدم  سبب  إثارتها  يمكن  الجزائرية  للدولة  الدولية  المسؤولية 

للأوضاع   طبقا  عليها  التصديق  تم  باتفاقية  أمامه  يحتج  من  على  الجزائري  القاض ي  يرد  أن  بمكان  الصعوبة  ومن  منشورة، 

الدستورية، ولكن لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذا نظرنا على الأشياء بتمعن، فإنه يمكن لنا أن نمنح  

المستقبل   في  المسألة  مثل هذه  أثيرت  إذا  في وسعه  ما  كل  في وضعية صعبة وسيعمل  يوجد  أنه  المخففة حيث  الظروف  لقضائنا 

للخروج بأحسن حل خاصة وأن القاض ي ملزم بتطبيق الدستور وباحترام قرارات المجلو الدستوري نظرا لكونها تتمتع بحجية في 

إن من بين أهم المعاهدات الدولية المصادق عليها والتي يتم نشر نصوصها إلى اليوم نجد اتفاقية    (2)مواجهة جميع هيئات الدولة

التي أنظمت   1948ديسمبر  9منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

المعدلة  ،1926، وكذلك انضمام الجزائر في نفو السنة إلى الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة بجنيف سنة 1963إليها الجزائر سنة 

نيويور  سنة   بروتوكولات  بالرق    1953بموجب  الشبيهة  والممارسات  والأعراف  الرقيق  وتجارة  الرق  التكميلية لإبطال  والاتفاقية 

سنة   بجنيف  الموقعة  1956الموقعة  والأطفال  بالنساء  التجارة  لحظر  الدولية  الاتفاقية  إلى  بتحف   الجزائر  انضمام  وكذلك   ،

وغيرها   1950والاتفاقية الخاصة بحضر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة بنيويور  سنة    1921بجنيف سنة  

الجزائر سنة إليها  انضمت  التي  الاتفاقيات  الجزائر سنة   (3)1963  من  انضمام  الدولية حول حماية    1985وكذلك  الاتفاقية  إلى 

وكذلك مصادقة    (4)،الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة  1979سنة    14م  ــرار رقــ، والمراجعة بق1951النباتات الموقعة بروما سنة  

إفريقيا    1996الجزائر سنة   في  التصحر  أو  الشديد  الجفاف  تعاني  التي  البلدان  في  التصحر  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  على 

البحار لسنة   لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  الاتفاقية  1982وعلى  أن هذه  المعاهدات، خاصة  إلى ضرورة نشر  أن نرجع  ، وبدون 

 .الأخيرة يحتاج القاض ي إلى نصوصها، لما قد يطر  أمامه من نزاعات

 

 .144، ص 1990انية، إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا الحق و القانون و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية، الطبعة الث ـ (1) 

بقسنطينة،   منتوريمعة  ـ عمار رزيق، نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية، جا  (2)

 .107، ص 2000، 13الجزائر، العدد 

 .658ص  21العدد  ،1985الجريدة الرسمية سنة  ـ (3)

 .139ص  66، العدد 1963الجريدة الرسمية سنة  ـ (4)
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في استغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية مثلا، سيما أنها ) الاتفاقية ( أقرت حقوقا سيادية وولاية للدول الساحلية على 

 المنطقة الاقتصادية، لغرض كشف واستغلال مواردها الحية والغير حية.

 

إن مجال إدماج المعاهدات الدولية، يتميز أحيانا بنشر نصوص المعاهدات مع التصديق عليها ليو هنا  أي مشكل يطر ،         

أما عند تخلف نشر نصوص المعاهدة المصادق عليها لعدة سنوات تطر  مشكلة إدماجها خلال الفترة الزمنية التي لم تنشر فيها  

أمام   بتطبيقها  المطالبة  مشكلة  إلى  بالإضافة  اليوم،  إلى  نصوصها  تنشر  لم  التي  للمعاهدات  بالنسبة  الأمر  وكذلك  نصوصها 

القضاء، لأن القاض ي لا يطبق إلا النصوص المنشورة  وغيات نصوص المعاهدات المصادق عليها يؤدي إلى القول أن هنا  نوع من  

ابتداء من سنة   أنه  لم    1997الازدواجية  وتجدر الإشارة،  المعاهدات المتعددة الأطراف  في مجال  اتفاقية دولية  أية  لم نعثر على 

نشر  أننا دخلنا مرحلة  القول  يمكن  غيرها، ولا  أو  البرلمان  في مجال تشريع  يدخل  ما  منها  عليها سواء  المصادقة  بعد  ينشر نصها 

منذ   عليها  المصادقة  تمت  معاهدات  هنا   لأن  عليها  المصادق  المعاهدات  تنشر    1963نصوص  ولم  لاحقة  سنوات  في  وأخرى 

  (1).نصوصها إلى اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) – M, Isaad, droit, international privé, les Régles de conflicts, O,P,U, Alger, 1980, P 83 
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 الفصل الثاني 

 

 الرقابة الداخلية على المعاهدات ودور  

 القاض ي الوطني في تطبيقها وتفسيرها
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يتجلى معنب الرقابة على المعاهدات الدولية في هذا الموضع، بالرقابة الداخلية تحديدا باعتبار أننا نبحث في الرقابة على دستورية  

المعاهدات من هنا فإن الرقابة تدور هنا بين فك السلطة التشريعية التي تكون رقابتها سابقة دائما والسلطة القضائية والمستقلة  

فيما  العدالة  وإنفاذ  المعاهدات  هذه  تطبيق  عاتقها  على  يقع  ولكون  المعاهدة،  نفاذ  على  أولا حقه  سابقة  رقابتها  تكون  قد  والتي 

داخل   أثارا  ويرتب  المعاهدات  أقرته هاته  ما  وتكريو  تطبيق  في موضوع  الزاوية  القضاء حجر  فيمثل  منازعات،  من  عليها  يعرض 

 ( 1).النظم القانونية الوطنية للدول الأطراف

 وسنحاول تبيان ذلك من خلال مبحثين هما: 

 

 المبحث الأول: الرقابة الداخلية على المعاهدات الدولية.      

 المبحث الثاني: دور القاض ي الوطني في تطبيق و تفسير المعاهدات الدولية.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .117، دور القاض ي الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص سليمة لدقش ـ (1)
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 المبحث الأول: الرقابة الداخلية على المعاهدات            

القانوني        في  القانوني  الهرم  على عرش  التشريع  الدستور  ـيتربع  يحتل  الداخلي،  التشريع  مصادر  بين  ومن  والدولي،  الداخلي  ن 

 المرتبة الأولى في غالبية دول العالم، وتحديدا في بلاد الدساتير الجامدة و الملاح  أن الصفة المميزة لهذه الدساتير، هو تبنيها شكلا 

   (1).للمبادئ الديمقراطية، كالاستفتاء على الدستور وتعديله، وتبني هيئة مستقلة أو قضائية للرقابة على دستورية القوانين

المسألة          لهذه  معالجتها  في  العربية  الدساتير  أن  والملاح   الدولية،  المعاهدات  دستورية  على  للرقابة  الحاجة  برزت  هنا  من  و 

الدستور   أعلوية  حماية  بها  المناط  والجهة  للمعاهدة  القانونية  القيمة  حدد  من  فمنها  واحد،  اتجاه  تتبنب  لم  الأهمية  البالغة 

  والدستور التونس ي لسنة  1971 والدستور المصري لسنة 1996 كالدستور الجزائري لسنة) الهيئة المستقلة  –)القضاء   وقدسيته

لكن الإشكال يثار بالنسبة للدول التي لم تحدد القيمة القانونية للمعاهدة وإن تبنت قضاء دستوريا مستقلا، كالعراق في    (2) 1989

 . 2005 ل دستور عام

في          الدولية  المعاهدات  على  الداخلية  الرقابة  موضوع  تناول  في    ثلاثةو سنحاول  البرلمان  دور  لدراسة  الأول  مطالب خصصنا 

ال أما  التشريعية  السلطة  لرقابة  والثاني  الدولية،  المعاهدات  على  )المجلو   ثالث التصديق  المستقلة  الهيئة  رقابة  فيتناول 

 الدستوري (.

 المطلب الأول : دور البرلمان في التصديق على المعاهدات الدولية 

 القيام اـلنفاذه  يلزم وإنما ممثل الدولة، قبل من عليها بمجرد التوقيع سارية تصبح لا المعاهدات أن على الدولي العرف جرى        

 بأحكام  اـالتزامه عن نهائية  بصورة  الأطراف  الدول  الذي تعبر به القانوني الإجراء هو فالتصديق،  التصديق  هو لاحق راء وطنيـبإج

 ، المعاهدة في طرف  دولة  كل  في الداخلي د القانون ــلقواع  وفقا  يتم  وطني  إجراء هو  فالتصديق ،  دستوريةـال ا للإجراءاتـوفق دةـالمعاه

التف وـفه  إبرامها مراحل أحد داتـالمعاه على قـالتصدي رـيعتب ا  ـإيداعه قـويسب ا،ـعليه عـوقيـوالت دة، ـالمعاه بنود لىـع اوضـيلي 

 أحد هو أطرافها، نـبي قـالوثائ ادلـوتب عليها التوقيع جانب  المعاهدات، إلى على التصديق  أن كما ، المختصة الجهات  دىـل اـوتسجيله

تعبير  يختلف التزامها  عن الدولة أشكال  التص   بالمعاهدة،  وإن ـالتصديق عن    ة ــجه ن ـع  يصدر اـانونيً ـق إجراء  منهما كل  ان ـك ديق 

  فهو إجراء الإصدار  أما المعاهدة، على الأخرى الموّقعة الدول  تجاه ةـدولـال زامـالت تــياب راءـإج قـفالتصدي، ةــدولـفي ال اصـالاختص 

 .92، ص 1997محمد السعيد الدقاق و مصطف  سلامة حسن، القانون الدولي المعاصر، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،  ـ (1)

 .546، ص 1992علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الإسكندرية، منشأة المعارف،  ـ (2)
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 وأفرادها،  الدولة سلطات بها وذلك لتتقيد عليها، التصديق تم التي  المعاهدة على القانون  صفة إضفاء ويهدف إلىالتصديق   يلي

 (1).التصديق على التزامها المترتب مواجهة من الدولة وتتمكن

 وضعت وقد .مع للسلطتين وإما  التشريعية، وإما للسلطة الدولة، برئيو ممثلة  التنفيذية للسلطة إما التصديق صلاحية تمنح       

ا تختلف القانونية أن النصوص ومع .المعاهدات بتصديق خاصة  دستورية إجراءات الدول المختلفة  دساتير
ً
 من واضحًا اختلاف

 على  التصديق من  والهدف.المعاهدة ضروري لنفاذ أمرا التصديق صار بحيث  بينها  مشتركا  مًا  قاس هنا   إلا أن أخرى، إلى دولة

 فرصة  الدولة هو إعطاء التنفيذية، السلطة قبل من  عليها بالتوقيع الاكتفاء وعدم السلطة التشريعية، قبل  من خاصة المعاهدة،

 لإتاحة وكذلك غاية الأهمية،  في التزامات على تشتمل التي المعاهدات حالة في خاصة  بالمعاهدة، نهائيا الالتزام قبل النظر لإعادة

 قبل  على المعاهدات، التشريعية السلطة موافقة تشترط التي الديمقراطية النظم الشعب في ممثلي على  المعاهدة لعرض الفرصة

 التنفيذية بالصلاحيات  السلطة ممثلي  التزام من التأكد المعاهدة على خلال التصديق من يمكن كما ،  عليها الدولة رئيو تصديق

 (2).والتوقيع والإبرام التفاوض مراحل  في لهم  الممنوحة 

بحث  مهرت فلا  ووطني، دولي  جانبان، لها الدولية  المعاهدات  أن وبما  من كل في المعاهدات على التصديق في البرلمان دور  من 

 .الوطنية والقوانين القانون الدولي

 الدولي  القانون  في  المعاهدات على  الفرع الأول: التصديق

 متعددة، بصور  الدولية المعاهدات على التصديق  نفسها، مسألة المعاهدات ومنها  المختلفة،  الدولي القانون  مصادر تتناول            

 المتعلقة المصادر الأحكام هذه تضمنت  والاتفاقيات الدولية القوانين ونصوص العرف ومجريات القضاء وأحكام آراء الفقه منها

 فعلى ،دولة بكل الخاصة الدستورية للإجراءات وتركت الأمر ذلك في الاختصاص جهة إلى لم تشر لكنها  على المعاهدات، بالتصديق

 كل منها عليه، الموقعة الدول  الميثاق هذا على   تصدق"   :أن على الأمم المتحدة  ميثاق من 110 المادة نصت الدولية، المواثيق صعيد

 مجلو  يبرمها  التي اقياتـالاتف إلى رـتشي يـوالت ذاته،  اقـالميث من43   المادة  التوجه هذا  على  وتؤكد  ."الدستورية أوضاعها حسب

  وفق الاتفاقيات هذه على الدول  أن تصدق تنص على  و  السلام، حف  قوات بشأن دةـالمتح م ـالأم في الأعضاء  الدول  الأمن مع

الـاعهـأوض مقتضيات  هــملاحق  ـوعل  هـعلي قـأن التصدي على منه 20 المادة في العربية  الدول  جامعة ميثاق ينص  كما ،  ةـوريـدستـا 

 العامة. الأمانة لدى التصديق وثائق وتودع المتعاقدة، الدول  كل من في المرعية ةـاسيـالأس مـللنظ وفقًا مـيت

 

 

 .269، ص 1997عبد الكريم علوان، الوسي  في القانون الدولي العام، الجزء الأول، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،  ـ (1)

 . 270نفو المرجع، ص  ـ (2)
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 في السيادة ذات  المستقلة الإفريقية الدول  جميع على حق 24 المادة في الإفريقية الوحدة منظمة ميثاق ينص و في نفو الاتجاه

الميثاق  التوقيع المواثيق  أن  إلا  الدستورية  لإجراءاتها طبقًا  عليه والتصديق  على   بالمعاهدات الدول  التزام ولتأكيد  الدولية بعس 

قبل المعاهدات   على   التصديق يتم أن  على   فنصت   وضوحًا أكثر كانت   قانونية بصورة  إلى بالإشارة  تكتفيا  ولم  البرلمانات، من 

 المنظمة تعدها  التي المعاهدة أن منه على 19 المادة في الدولية  العمل منظمة  ميثاق نص فقد، الإجراءات الدستورية وفق التصديق

 على شهرا  18 أو  المؤتمر،  نهاية من تاريخ شهرا  12 خلال عليها  للتصديق الوطنية  البرلمانات  على يجب عرضها  العام المؤتمر  ويقرها

 اتفاقية  أهم  1969  المعاهدات لعام لقانون  فيينا اتفاقية  تعتبر   الدولية،  الاتفاقيات  صعيد  وعلى،  الظروف الاستانائية في الأكثر

 وهو  هذه الاتفاقية موضع  حيث من سواء الدول،  تبرمها  التي  الاتفاقيات التصديق على من ي الدول  القانون  موقف عن معبرة

الموقعة عدد يزيد حيث  اأطرافه حيث من أو (1)،المعاهدات للأمم   العامة الجمعية عقدته مؤتمر في فيينا  اتفاقية على الدول 

 دولة. 80 نـع فيينا ب  22/05/1969: في المتحدة

 هذه من  11 المادة نصت فقد  بالمعاهدة التزامها الدولة عن تعبير أشكال أحد المعاهدات على التصديق فيينا  اتفاقية تعتبر       

أو بالتوقيع بالمعاهدة الالتزام ارتضائها عن تعبر أن  للدولة يجوز   "أنه   على الاتفاقية   أو لها، المكونة الوثائق بتبادل  عليها، 

 الدولة بها تلتزم التي الاتفاقية الحالات من  14 المادة وأوضحت."  عليها أخرى يتفق وسيلة بأي  أو إليها، بالانضمام أو بالتصديق،

 :وهي بالتصديق

 .عن الالتزام التعبير وسيلة هو التصديق يكون  أن على عاهدة  الم  نصت إذا  -

 .التصديق على اشتراط اتفقت قد كانت  المتفاوضة الدول  أن  أخرى  بطريقة  ثبت إذا  -

 .التصديق بشرط التحف  مع المعاهدة وّقع قد الدولة ممثل كان إذا  -

اللاحق بشرط التوقيع يكون  أن في المعنية الدول  نية بدت إذا  - أثناء  ذلك عن  عبرت أو ممثلها، تفويس وثيقةي  ف التصديق 

 .المفاوضة

 دور  نصوص تبين أية  تتضمن  لم كما ، ةدول كل  في على المعاهدات  بالتصديق  المختصة الجهة  تحديد في فيينا  اتفاقية  تتدخل  لم

 في الداخلية للتشريعات المسألة هذه في البت   فيينا تركت اتفاقية أن يعني هذا .  ذل في والتنفيذية التشريعية السلطتين كل من

 الذي الدولي الإجراء "  بأنه التصديق عرفت كانت قد الاتفاقية  هذه من   2المادة أن كما  (2)،فيها الدستورية دولة وللإجراءات  كل

  ."بالمعاهدة الالتزام ارتضاءها الدولي المستوى  بمقتضاه على الدولة تثبت

 

 . 11، ص 1985، 04الشيشكلي محسن، تغيرات الدول و اتفاقية فيينا لخلافة المعاهدات، مقال بمجلة الحقوق، الكويت، العدد  ـ (1)

 . 287علي إبراهيم، الوسي  في القانون الدولي، المرجع السابق، ص  ـ (2)
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 التصديق  يتم لم المعاهدة أن بحجة الدولية التزاماتها من أي دولة تتنصل أن فيينا اتفاقية من 46 المادة حسب يجوز  لا مع ذلك،

التـي  الحـالات  ذلك من  الداخلـي يستثنب قـانونهـا فـي تخالف أحـكامـا المعاهدة  أن  أو لديها،  المتبعة  الدستورية الإجراءات عليها حسب

 بالعموميـة التي الاستاناء هـذا  قـانـونـهـا الـداخـلي يـتسـم قـواعـد مـن جـوهرية أهميـة  ذات بقـاعــدة واضحـا إخـلالا هـذا الإجـراء يشكـل

لاجتهادات قد القانونية  الجوهرية الأهمية   مدى تحديد في متفاوتة وتقديرات مختلفة  تخضع   ما  أخرى،  إلى دولة من للقواعد 

 .مختلفة إشكالات أمام المجال يفسح

 ، 1853عام ولأورغواي إنجلترا بين المبرمة البريد منها اتفاقية القاعدة، هذه تتضمن حالات  عدة الدولية الممارسات شهدت لقد        

أصدرت التزاماتها  فيه تتنصل  مرسوما  1873 عام لأورغواي حكومة  حيث   السلطة أن  بحجة وذلك الاتفاقية، هذه   في من 

 سنوات عدة  تنفيذها  على   مض ب  التي  أن الاتفاقية   وأكدت  ذلك إنجلترا رفضت حكومة،  حينه في الاتفاقية  لم تقر  فيها التشريعية 

 انقضاء أن  الدولي الفقه  إلى هذه الحادثة أضافت وقد،  إبرامها  عند الدستورية  الشروط مراعاة  عدم  منها بحجة  التحلل يجوز  لا

 الأطراف قبول  على يدل  السلطة التشريعية، اعتراض  عدم ذلك في بما شرعيتها، بشأن نزاع قيام أي دون  معاهدة  تنفيذ  على زمن 

 (1).ضمنيا وإقرارها بها

تذرع  عدم على  الدولية  المحاكم أكدت الدولي،  القضاء صعيد على         بشأن الدستورية الإجراءات  إتباع بعدم الدولة جواز 

 النرويج بين   لاند  غرين  إقليم بقضية القضية المعروفة في فمثلا،  الاتفاقية تلك  تفرضها التي  الالتزامات من دولية للتنصل اتفاقية

 هذا على الدانمركية بالسيادة الاعتراف على  صك خارجيتها وزير توقيع من تتنصل أن النرويج حاولت ، 1933عام والدنمار 

 محكمة أن إلا الوزراء، ومجلو موافقة الملك تتطلب التي الدستورية الإجراءات وفق يتم لمع التوقي ذاأن ه بحجة وذلك الإقليم،

 يحددها لإجراءات  بحجة مخالفته  منه تتنصل  أن  للنرويج يجوز  ولا  صحيحا  يعتبر الاعتراف  أن هذا قررت  الدائمة الدولية  العدل

 (2).دستورها

والسلطة المعاهدات على لتصديق ا في الدولة حرية على يترتبو    في الدولي القانون  بموجب لها الممنوحة التقديرية الدولية، 

 :هي نتائج ثلان عدمه، التصديق أو

 

 

 .48، ص 1991، 06تومي محمد، مفهوم الحدود في القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية، جامعة عنابة، الجزائر، العدد  ـ (1)

 . 288علي إبراهيم، الوسي  في القانون الدولي، نفو المرجع، ص  ـ (2)
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ذلك المعاهدة نصت إذا إلا للتصديق نهالمي موعد تحديد عدم /01       على   الاتفاقية  على  فرنسا تصادق لم فمثلا،  صراحة 

،  الأوروبية الإنسان  على ولم لحقوق    على  مصادقتها  تأخرت  وكذلك  الأسلحة، سفن حصانة بشأن  بروكسل اتفاقية  تصادق 

 الأسلحة حول  جنيف  على بروتوكول  الأمريكية المتحدة الولايات تصادق لم  كما ، النقود تزوير على القضاء حول  الدولية الاتفاقية 

 السياسية  الحقوق  على اتفاقية  مصادقتها تأخرت  فقد مصر  أما  عاما خمسين  بعد أي ،1975  عام إلا في    1925  لعام الكيماوية

تصادق كما  ،1981  عام   إلى  1953  لعام للمرأة الاجتماعية والسياسية المدنية للحقوق  الدوليين  العهدين على   لم   والحقوق 

 . 10/10/1981: في إلا 1966 عام المتحدة للأمم العامة الجمعية أقرتهما  اللذين والثقافية  والاقتصادية

 المعاهدة  على تصديقها قبل معينة شروط  تحقيق أن تشترط للدولة يجوز  إذ،  معين شرط على التصديق تعليق / جواز02       

 المبرمة الجوار وحسن الصداقة معاهدة على لإتمام التصديق  فرنسا اشتراط ذلك، على ومثال ، الخاصة الدستورية وفق إجراءاتها

 فرنسا صادقت ثم ومن، 1955 عام هذه الحدود تعيين  تم وقد، التونسية الليبية  الحدود تعيين  يتم بأن 1955 عام ليبيا وبين بينها

 .المذكورة المعاهدة على

جواز 03        العرف  فقد ،  دولية مسؤولية أية  دون  التصديق رفس  /  مطلق  الدولة  أن اعتبار  على الدولي جرى   في الحرية  لها 

المعاهدات  على التصديق الدول  بعس رفضت فمثلا،  المعاهدات  التصديق على  التشريعية السلطتين بين  خلاف بسبب بعس 

 التصديق  الشيوف  مجلو رفس  بسبب  عصبة الأمم عضوية في تدخل لم الأمريكية المتحدة فالولايات،  بشأن المعاهدة والتنفيذية

الصراعات التدخل  عدم  حول (    مونرو )   مبدأ  مع اتساقها  عدم بحجة ،1919  عام   فرساي معاهدة على  بأن  علمًا الدولية، في 

 معاقبة  اتفاقية  الفرنسية على  الحكومة موافقة  ورغم،  ة المذكور  المعاهدة إعداد في قد شار   كان ،(  ويلسون )    الأمريكي  الرئيو

 تتعلق بالتنافو الفرنس ي لأسبات  البرلمان  قبل من  رفضها بسبب الاتفاقية تصادق على لم فرنسا أن  إلا  ،1841  عام  الرقيق تجارة

الدولة تضمنت  معاكسة  أمثلة الدولية التجارت  تعطي المقابل، في  والمحيطات  البحار  مياه على السيطرة في بريطانيا  مع س 
ْ
 رف

لبنان   بين  1983 أيار  17 اتفاق بشأن حصل  ما  ذلك مثال ،  التشريعية عليها السلطة  موافقة  رغم معينة معاهدة  على  التصديق

 إلا  الجمهورية، رئيو إلى وإحالته  النوات  مجلو قبل  عليه من  التصديق وتم  الاتفاق  على  اللبنانية الحكومة  وافقت  إذ وإسرائيل،

جمد أن ومعارضة  في السياس ي  الوضع تعقيدات بسبب  الاتفاق على  التصديق  الرئيو  له، من كبير قسم لبنان،   اللبنانيون 

لغي السابق، قرارها اللبنانية  الحكومة ألغت ولاحقا ، ضده سوريا ووقوف
ُ
 ( 1).الاتفاق وأ

 .45ص  1966، 23حسن الحلعي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، مقال بالمجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد  ـ (1)
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المختلفة، بمصادره الدولي، القانون  قواعد أن أعلاه ورد مما يتاح         على للتصديق موحدة طريقة تتضمن  لا وتطبيقاته 

 المعاهدات  على برلمانية  رقابة يشترط  لا   والقانون الدولي  دولة بكل الخاصة الدستورية للإجراءات المسألة وإنما تتر  المعاهدات، 

 (1).الدولية  العمل منظمة  ميثاق مثل معينة حالات باستاناء الدول، تبرمها التي

 الوطنية  القوانين في  المعاهدات على  التصديقالفرع الثاني: 

 نـع لاـفض  دات،ـاهـالمع  ـعل  قـالتصدي يـف ردـينف ة،ـوريـاتـم الديكتـالحك ةـأنظم يـف ةـوخاص  ة،ـابقـس  ور ـعص  يـف  ةـالدول  وـرئي  انـك 

 ةـابـرقـال دـأكيـوت ات،ـالسلط لـفص  دأـمب وع ـة وشيـراطيـديمقـال مـالحك ةـأنظم ارـانتش دـولع  رهاـونش اـعليه عـوقيـوالت اــأنهـاوض بشـفـالت

 السلطة التنفيـذيـــة الــمـأع  ـعل ةـانيـرلمـالب

 منو   ،السلطة التنفيذية جانب إلى المعاهدات على التصديق في دورا السلطة التشريعية منح  نحو التوجه  في الحكم أنظمة أخذت 

العالمية أوائل  الدستور  هذا  في سارت التي  الدساتير  الدستور  الرئاس ي، النظام على كمثال 1787 لعام الأمريكي الاتجاه   وكذلك 

تحصر   زالت ما الشمولية الحكم وأنظمة الثالث العالم دول  أن بعس يذكر،  البرلماني النظام على كمثال 1831 لعام البلجيكي

وتتجّنب  رئيو  على  مراحلها بكافة الدولية المعاهدات  إبرام مسألة  بهذا صلاحيات أي التشريعية السلطة  منح  الدولة، 

 (2).الخصوص

المختلفة في المعاهدات  على  التصديق في الاختصاص  جهات  تتعدد          للسلطة واسعة   صلاحيات بعضها فتمنح،  الدول 

تعطيها  التشريعية،  السلطة  لا  حين في المعاهدات، كافة  على  التصديق  في الحق  بحيث   صلاحية أخرى  دول  في التشريعية تملك 

 التي  الدول  وفي  المعاهدات  باقي بالتصديق على الدولة  رئيو يقوم فيما الخاصة،  الأهمية  ذات بعس المعاهدات على إلا  التصديق

الدول،  في المجلسين  أحد المعاهدات على  التصديق  يتولى من مجلسين،  التشريعية  سلطتها تتكون   دول  في المجلسين  وكلا بعس 

 برلماني بقرار ذلك يتم فبينما  أخرى، إلى دولة من السلطة التشريعية قبل من  المعاهدات على  التصديق آليات أيضا وتتعدد  .أخرى 

 الذي  الأمر داخلي، قانون  إلى المعاهدة تحويل  خلال  من  ويكون ذلك  أخرى،  دول  في بقانون يسنه البرلمان  يتم  فإنه  الدول  في بعس

 .التشريعية للسلطة أوسع اختصاصات يعني منح 

المعاهدات  دساتيرها تبّنته وما المختلفة  الدول  توجهات حصر يمكنو    ثلاثة في البرلمان  من  عليها التصديق يتم التي بخصوص 

 هي:  نماذج

 

 .289علي إبراهيم، الوسي  في القانون الدولي، نفو المرجع، ص  ـ (1)
 

 . 119، ص 1980ن،  03عبد العزيز محمد سرحان، العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القوانين الداخلية، مقال مجلة الحقوق، العدد  ـ (2)
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 المعاهدات كافة على التشريعية  السلطة  تصديق  :الأول  النموذج

 فمثلا،  التنفيذية  السلطة تبرمها التي  المعاهدات  على كافة التصديق في الحق  التشريعية للسلطة الدول  بعس دساتير  تعطي       

 المعاهدة  على الشيوف مجلو موافقة اشترط المعاهدات، لكنه عقد سلطة الجمهورية رئيو منه 2 المادة في الدستور الأمريكي منح

 لأخرى  ا الدول  مع المعاهدات إبرام أن إلا بصلاحيات واسعة، يتمتع الرئاس ي النظام في الرئيو فرغم أن ،  ثلثي أعضائه بأغلبية

 .موافقة البرلمان يتطلب

 من  وحده، الشيوف  مجلو وأن الأمريكي، الدستور  المعاهدات حسب على بالتصديق مختصًا  ليو النوات  مجلو أن  الواضح من

 الأمريكي الاتحاد نشأة إلى ترجع تاريخية   الأمر لأسبات هذا يعود دـق، و  ذلك في الاختصاص  صاحب هو مجلس ي الكونغرس،  بين

 في قها بح تحتف   أن أرادت العلاقات الدولية، شؤون  ممارسة عن  والتنازل  الاتحاد في بالدخول  قبول الولايات فمقابل نفسه،

حيلت  فقد  ت، الولايا يمثل الشيوف مجلو أن وبما، المعاهدات الدولية إبرام على الرقابة
ُ
 (1).الرقابة إليه هذه أ

الرقابة في السلطة تبرمها التي المعاهدات على البرلمانية تعتبر   مجلو  تصديق  أن إذ مشددة، رقابة  الأمريكي النموذج التنفيذية 

لب أولا،  المعاهدات كافة إزاء الشيوف ضروري 
ّ
 السهل  من وليو مرتفعة، أغلبية وهذه  ثانيا، أغلبية الثلثين  موافقة التصديق ويتط

الأمريكية  الحياة شهدت لذلك  المجلو وأعضاء الرئيو بين مناقشات  بعد إلا تحقيقها  التي المعاهدات من العديد السياسية 

 وكولومبيا  بريطانيا مع ارة الرقيقـتج   ـعل اءـالقض  دةـاهـمع ذلك  من  عليها، الأمريكية الإدارة رغم موافقة الشيوف مجلو رفضها

تكسـولاي مـض دةـومعاه ،1824  عام  عام  فرساي ومعاهدة ،1953عام   بلجيكا مع المطلوبين تبادل ومعاهدة ،1844  عام  اسـة 

 الدستور  عصبة الأمم، يتجه في الأمريكية  المتحدة الولايات دخول  عدم إلى عليها مجلو الشيوف تصديق  عدم أدى والتي ،1919

 فقد  تعقدها الحكومة التي  المعاهدات كافة على النوات مجلو موافقة فهو يشترط الأمريكي، للدستور  مماثل اتجاه في التونس ي

 بمقتض ب قانون، تتم المقصودة والمصادقة   ".عليها المصادقة بعد إلا نافذة المفعول  تصبح لا المعاهدات"   أن على 32 الفصل نص

ه والقانون     .النوات مجلو يسنُّ

 المعاهدات بعس على التشريعية السلطة تصديق  :الثاني النموذج

 النموذج  بهذا جميعها وتأخذ المعاهدات و ليو على بعس التصديق في الحق التشريعية السلطة الدول  بعس دساتير تمنح       

 التوقيع على المعاهدات وتصديقها،   حق التنفيذية معظم الدول رئيو السلطة دساتير الدول، إذ تمنح معظم

 
 .32، ص 1971محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ـ (1)
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 الوضع الدولة أو بسيادة تتعلق أو أو مالية، سياسية التزامات  على تنطوي  الخاصة والتي  الأهمية ذات  المعاهدات بعس باستاناء

الحالات في تشترط حيث ومواطنيها، بها لأراض القانوني المصادقة أن هذه   وضو  من الرغم التشريعية، وعلى السلطة من تتم 

النظم ورئيو البرلمان  من  كل  اختصاصات  في   أن  إلا والاتفاقيات الدولية، المعاهدات على المصادقة بشأن  الديمقراطية الدولة 

 تحدن  الخلافات  بعس

 البرلمان  تصديق  الدستور  يوجب  التي المعاهدات ضمن ليست  المعاهدة أن الدولة رئيو يرى  فقد،  التصديق صلاحية بشأن  بينهما

 أن يمكن التي تتعلق بالتحّفظات جوهرية  أسبات إلى أحيانا الخلاف ويرجع،  اختصاصه من  على أنها  البرلمان يصر حين في عليها،

ا فالبرلمان قد يبدي ،  المعاهدة على  البرلمان  يبديها 
ً
 تتعلق  سياسية وذلك لأسبات  فيه، ترغب  لا  الحكومة  لكن معين،  نص  على تحفظ

 في للفصل يدعى   كان ما  كثيرا  الفرنس ي  الدستوري  المجلو  أن  الصدد هذا  في الأسبات يذكر  من  ذلك لغير أو الخارجية،  بسياستها 

 (1).الدولية المعاهدات مجال في منهما اختصاص كل  حول  والبرلمان الحكومة  بين الخلافات 

  اـليهـع انـرلمـالب ةــقـوافـم ذـأخ  يجب التي  المعاهدات  واعـأنـة بـائمـق ددتـح يـالت رـتيـادسـال أول   1931  امـلع يـكـلجيـبـال ور ـدستـال رـيعتب

 167 ادةـالم بـوجـبم داتــاهـالمع دـقـعـي ذيـال وـه لكـأن الم مـرغـف

حاجة الدستور، من المادة   المعاهدات  ذلك من  يستثنب  أنه  إلا  البرلمان،  لموافقة دون  في  ذكرت  تشتمل   168التي  على:   والتي 

والتجارة  الصلح معاهدات  الدولة في تعديل عليها  يترتب التي  والمعاهدات  والملاحة، والتحالف   التنازل،  أو بالضم سواء  أراض ي 

 بحرية تسهيلات التي تمنح أو أراضيها، على عسكرية قواعد بإقامة تسمح التي كتلك سيادة الدولة، من التي تنقص والمعاهدات

خزينة التي  والمعاهدات الأجنبية، للأساطيل غير  الدولة  تحمل  بحقوق  والمعاهدات الميزانية، بقانون  واردة نفقات   المتعلقة 

لمنظمات والمعاهدات الخارج، في وأملاكهم المواطنين من  أو تؤثر قد قرارات إصدار بسلطة مزودة دائمة دولية المنشِئة   تحد 

 (2)الدولة. اختصاصات

 

 

 

 

 

 

 . 177، ص 1980جيرها رد فان غلان، القانون بين الأمم، ترجمة عباس العمر، بيروت، دار الآفاق اللبنانية،  ـ (1)

 .185، ص 1989، 45ممدو  شوقي، التوارن الدولي في المعاهدات الدولية، مقال بالمجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد  ـ (2)
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 إلا عليها الموافقة  أو تصديقها يجوز  لا  التي المعاهدات   أنواع  عددت  الدستور   من 53 فالمادة  كثيرا،   فرنسا  في  الأمر  يختلف ولا      

 التي تحمل والمعاهدات الدولي، بالتنظيم الخاصة  أو الاتفاقات  والمعاهدات والتجارة،  الصلح معاهدات وهي لبرلمان، بقانون يسنه 

 الأشخاص، بحالة الخاصة  والمعاهدات للنصوص القانونية، تعديل فيها  يكون  التي والمعاهدات النفقات،  من عبئًا خزينة الدولة

 . ضمها أو بها  أخرى  إبدال أو أراضل  عن بالتنازل  التي تقض ي والمعاهدات 

 أن  إذ  الفرنسيين،  الشيوف ومجلو الوطنية الجمعية كل  من  بموافقة إلا تتم  لا أنها  يعني  بقانون  المعاهدات  على  التصديق  إن         

 الاستفتاء مسألة أضاف الفرنس ي  الدستور  لكن،  إجراءات محددة ووفق المجلسين كلا طريق عن يتم فرنسا في إقرار التشريعات

 في خاصة البرلمانية، الرقابة جانب إلى شعبية إضافة رقابة في الفرنس ي  الدستور  ينفرد وبهذا المعاهدات، بعس العام بشأن الشععي

 بالأرض المعنيين أي الشأن، ذوي  السكان   موافقة المعاهدة  على  التصديق  يتطلب إذ الدولة، بأراض ي تتعلق المعاهدات التي  حالة

 أو كل تنازل  أن على بقانون، إلا عليها التصديق يتم لا التي  المعاهدات من الدستور الفرنس ي بشأن   53المادة   حيث تنص،  نفسها

 أن   على  اليوناني الدستور  ينص اليونان،  وفي  الشأن  ذوو  السكان  لم يقره ما  صحيحا  يكون  لا  الأراض ي من  أرض  لأي  ضم أو  بدل

 المتعلقة المعاهدات وهي  بقانون  يجب أن تقر التي المعاهدات بعس باستاناء المعاهدات، على يصادق هو الذي الجمهورية رئيو

 36 الدولية، وأكدت المادة والاتحادات  22المنظمات    في بالاشترا  المتعلقة والمعاهدات  الاقتصادي، والضرائب والتعاون  بالتجارة

 (2) .البرلمان بموافقة  أي  بقانون،  بإقرارها إلا سارية  تكون  لا هذه المعاهدات أن  اليوناني الدستور  من

 فنلندا في يختلف فإن الأمر الاقتصادي و المالي، الطابع يغلب عليها اليوناني البرلمان مصادقة إلى تحتاج  التي المعاهدات وإذا كانت

 تشريعية، ينص تعديلات إجراء أنها تتطلب أو الطابع السياس ي، عليها يغلب المعاهدات  كانت إذا البرلمان مصادقة حيث تشترط 

الفنلندي علاقات  على منه  33 المادة في  الدستور   " الرئيو،  فنلندا  أن  يقررها   الدول  مع المعقودة المعاهدات  أن  إلا  الخارجية 

عليها يجب  الأجنبية  أحكاما إذا  البرلمان،  من المصادقة  كانت  التشري ي، المجال في تضمنت  وتبنت  بالحرت متعلقة أو   والسلام." 

مشابهًا، إيطاليا الإيطالي من  80المادة   بينت حيث موقفًا  عليها التي المعاهدات الدستور  يصادق  أن  مجلس ي   يجب  من  كلا 

وهي والشيوف  والنوات  السياسية،  ذات المعاهدات الكونغرس  القضالمي  التنظيم أو بالتحكيم المتعلقة والمعاهدات الطبيعة 

القوانين النافذة  على تعديل إجراء تتطلب أو عليها، مالية  ترتب التزامات  أو  الدولة، أراض ي على تعديلا والمعاهدات التي تتضمن 

 اتفاقيات القروض، كما تضمنت على التصديق  في الجمعية الوطنية  صلاحية  على للتأكيد  84الدستور البلغاري المادة    وخصص

بقانون وهي أو  الوطنية  الجمعية عليها  تصادق التي بالمعاهدات قائمة  منه  85المادة    أو السياس ي الطابع ذات المعاهدات  تلغيها 

 التي والمعاهدات الدولة، حدود في تغييرا وتلك التي تحدن المنظمات الدولية، في بلغاريا مشاركة تخص التي  والمعاهدات العسكري،

   القضائية الدعاوى  أو التحكيم الدولي في الدولة مشاركة  تتضمن تلك التي أو الخزينة، على التزامات مالية ترتب

 

 .74علي إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  ـ (1)

 . 36طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  ـ (2)
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 (1).الأساسية  حقوق الإنسان تخص  التي المعاهدات  وكذلك ،

 من 60 المادة حددت ولقد،  اتساعا فهي أكثر كوريا الجنوبية  في الوطنية  الجمعية عليها تصادق أن  يجب التي المعاهدات أما         

 الدولية والمنظمات المشتر ، والأمن  المساعدات المالية  تخص التي المعاهدات:  وهي كالتالي المعاهدات، هذه الكوري أنواع الدستور 

 وتلك الدولة، سيادة على قيودا  قد تتضمن التي  والمعاهدات  السلام ومعاهدات والملاحة،  والتجارة،  ومعاهدات الصداقة،  الهامة، 

 . تشريعية بمسائل المتعلقة المعاهدات   وكذلك على الدولة، مالية أعباء تتضمن التي

 يناسبها  بما  مشفوعة الشعب لمجلو ويحيلها الدستور، من 151 المادة  حسب  المعاهدات بإبرام الجمهورية رئيو يقوم (2)مصر وفي

 ارة ـوالتج فـوالتحال الصلح  داتـمعاه  ذلك من يستثنب  ولكن،  بها العلم على  يقتصر المصري  الشعب مجلو دور  أن  أي من بيان،

 أعباء الدولة خزانة  التي تحمل  أو بالسيادة،  تتعلق أو التي   الدولة أراض ي  في  تعديل عليها  يترتب التي  المعاهدات  ة، وجميع ـوالملاح

 رئيو قبل  من  إبرامها  قبل  المعاهدات  تلك على  مجلو الشعب  موافقة الدستور   يشترط حيث  العامة، الموازنة  في واردة   غير   مالية

 .الجمهورية

 و ـه  33  ادةـالم  بـحس لكـفالم،   ـقـف نــوعيـن يـف يـالأردن ة ـو الأمـجلـم ةـقـوافـم  ـإل اج ــحتـت يـالت داتـاهـالمع يـالأردن ور ـالدست رــوحص 

 ب ــرتـيت يـالت داتـاهـالمع اءـاستانـب، داتـاهـالمع ةـافـرم كـيب ذيـال

 الدستور، من  52  المادة وحسب لبنان،  وفي  الخاصة أو العامة  الأردنيين بحقوق  مساس  أو مالية، أعباء خزانة الدولة تحميل  عليها

 مصلحة ذلك اقتضت إذا عليها مجلو النوات إطلاع  يتم  أن  على المعاهدات، عقد في الجمهورية  رئيو الوزراء مع مجلو يشتر  

 تتعلق شروط على تنطوي  التي فهي المعاهدات عليها النوات  مجلو مصادقة تتطلب لا التي أما المعاهدات،  الدولة وسلامة البلاد

 .والمعاهدات التجارية الدولة،  بمالية

 المبسطة  أو التنفيذية الاتفاقيات   :الثالث النموذج

 التوقيع عليها دون الحاجة لحظة من  نافذة تبرم وتعتبر  الاتفاقيات التي تلك   بأنها  التنفيذية  الاتفاقيات القانون  فقهاء يعرف        

 و يفة التوقيع فيؤدي  والتصديق في خطوة واحدة، التوقيع فيتم اختزال خطوات قبولها،  أو لتصديقها على البرلمان عرضها إلى

 المبسطة.  الاتفاقيات عليها أيضا يطلق لذلك التصديق،

 

 

 . 37طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  ـ (1)

 .75علي إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  ـ (2)



يةــــعاهدات الدولـــرات في المــــمحاض  
 

 

81 

 

[
A
n
n
é
e
] 

 

 من  النوع  هذا  إلى  لجأت  الدول  من العديد أن  إلا معاهدات دولية،  الحقيقة  في هي المبسطة  أو  التنفيذية  الاتفاقيات  أن  ورغم        

  والتصديق  للتوقيع سريعة وآلية  سهلة فيها وسيلة الدول  تجد بحيث الأحدان،  وسرعة  الدولية العلاقات تنوع   المعاهدات بسبب

الحكومات قد   كما البرلمان، من التهرت إلى الاتفاقيات هذه  مثل إبرام من تهدف   بشؤون  المتعلقة المعاهدات   تلك خاصة رقابة 

 (1).المعاهدات  كافة البرلمان على موافقة دساتيرها تشترط التي الدول  في النم  هذا  ويكثر، الخارجية السياسة

 المعاهدات، كافة  على الشيوف مجلو مصادقة في الدستور الأمريكي توجه بين يجمع فهو النموذج، هذا التركي الدستور  يتبنبو  

 الدستور  من   65  المادة  حسب   بد  لا   ناحية  فمن ،  فق  المعاهدات الهامة  على البرلمان  مصادقة في الأخرى  الدساتير  وبين توجهات 

 المصادقة هذه تتم  أن يجب  ثانية، ناحية ومن  الجمهورية التركية   باسم التي تعقد المعاهدات كافة على البرلمان  موافقة التركي، من

 على التركي  الدستور  ينص  ثالثة جهة  من   ولكن  ، الشيوف ومجلو الوطنية   الجمعية   أي  الكبير،  الوطني  مجلس ي المجلو قبل  من

مة  بالاتفاقيات حددها وقد  البرلمان، مصادقة  إلى لا تحتاج التي  التنفيذية الاتفاقيات  ِ
ّ
 فنية  أو تجارية أو لعلاقات اقتصادية المنظ

  حالة في الدستور اشترط  أن  إلا  دولية اتفاقيات  إلى المستندة التنفيذية الاتفاقيات وكذلك  واحدة، سنة   عن  نفاذها  مدة تزيد لا

 ففي  في الخارج  الأترا  ملكية  حقوق  أو الشخصية  الأحوال  تمو وألا على الدولة، مالية ألا ترتب التزامات التنفيذية   الاتفاقيات 

  قبل  من تصديقها  يتم أن إذن  معاهدة   أي لنفاذ يشترط التركي  فالدستور   الكبير الوطني المجلو موافقة يلزم الحالات هذه مثل

 ( 2).منفردا الجمهورية رئيو عليها  يصادق التي  التنفيذية بالاتفاقيات  يسمب  ما باستاناء الكبير، الوطني المجلو مجلس ي

 في البرلمان المصادق عليها للمعاهدات القانونية الفرع الثالث: القيمة

 القانون  قوة من بقوة أعلى تتمتع فهي  آخر  إلى من دستور  عليها المصادق للمعاهدات  الإلزامية  والقوة القانونية القيمة تختلف       

مثل في الدساتير،  في القانون  وتمثل الدستور  جانب  إلى وتقع فرنسا  بعس  كما  الأعلى   الأمريكية المتحدة الولايات  في البلاد 

  الدول  دساتير في مكانتها تتدرج وهكذا اليونان وإيطاليا وغيرها في كما بقانون  إلا تصدر ولا مصر، في قوة القانون  لها والمعاهدات

 لا المعاهدات بعس على التصديق أن الدساتير على بعس تنص ناحية ثانية دولة، من كل في القانوني بحسب النظام المختلفة

 القانونية  القيمة فإن العام، القانون الدولي مجال في أما الداخلي التشريع في مكانة قانونية مما يمنحها بقانون، إلا يكون 

 

(1) – K, Lamarque, droit, de la protection, de la nature, et de l’environnement, 1973, p 51. 

 . 37طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  ـ (2)
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 إلـى دولـة مـن للتصـديق الإجـراءات الدسـتورية اخـتلاف عـن النظـر بغـس آثارهـا وتسـري  التصديق عليها، بمجرد تتحقق للمعاهدات

 .أخرى 

 كـل دسـتور  يوضـحها كمـا الـداخلي، بالقـانون  الدوليـة مرتبطـة للمعاهـدات القانونيـة القيمـة فـإن المختلفـة الدسـاتير وبحسـب       

 نظرية الوحدة تقوم نظرية الآخر  يتبنب فيما نظرية الازدواج، أحدهما يتبنب فريقين، إلى العلاقة هذه إزاء وينقسم القانونيون  دولة 

 منهمـا ولكـل الآخـر، عـن منهمـا كـل يسـتقل نظـامين متسـاويين، يمـثلان الـداخلي والقـانون  الـدولي القـانون  أن أسـاس الازدواج علـى

هـذه  أن النظريـة هـذه علـى يترتـب للآخـر يخضـع أحـدهما ولا بـالآخر، أحـدهما يخـتل  فـلا المسـتقلة، ومصـادره موضـوعاته الخاصـة

 السـلطة علـى عرضـها أي التشـريع الداخليـة، إجـراءات حيالهـا تمـت إذا إلا الـداخلي القـانون  مـن لا تعـد جـزء الدوليـة المعاهـدات

 القاضـ ي بهـا يتقيـد ولا القـانون الـداخلي، في إلزام قوة بأي الدولية المعاهدات تتمتع لا ذلك قانون، وبدون  إلى وتحويلها التشريعية،

 يحمـل ذلـك أن الداخليـة، رغـم القاعـدة يطبـق الـوطني القاضـ ي فـإن داخليـة قاعـدة مـع قاعـدة دوليـة تعارضـت إذا أنـه الـوطني أي

 مكانة عن النظر بغس  الدولية المعاهدة يطبق الدولي القاض ي أن حين في هذا الوفاء بالتزاماتها عدم بسبب دولية مسؤولية الدولة

 (1).للدول الأطراف الداخلية للتشريعات بالنسبة المعاهدة

 واحد، قانوني نظام في تندمج الداخلي القانون  العام وقواعد الدولي القانون  قواعد أن أساس على فتقوم الوحدة نظرية أما          

 القـانون  مـن جـزءًا الدوليـة المعاهـدات اعتبـار هـذه النظريـة علـى يترتـب القـوة فـي قواعـدها تتـدرج واحـدة قانونيـة وتكـون مجموعـة

 مصـادر مـن النظريـة تعتبـر هـذه بموجـب أن المعاهـدات الـوطني أي المسـتوى  علـى خاصـة إجـراءات لاتخـاذ دون الحاجـة الـداخلي،

 .الوطنية الداخلي وتطبقها المحاكم القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 .243إبراهيم بن داود، إعادة النظر في المعاهدات الدولية و انتهائها، المرجع السابق، ص  ـ (1)
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 المطلب الثالث: رقابة السلطة التشريعية       

فـإن التشـريع الـدولي هـو المصـدر الرئيسـ ي للقـانون الـدولي  إذا كان التشـريع هـو المصـدر الرئيسـ ي للقـانون فـي غالبيـة دول العـالم،       

على الإطلاق والملاح  أن الأنظمة الدستورية كانت قد انقسمت بين اتجاهين في تنظيمها صناعة المعاهدة، فمنها من افرد السلطة 

التنفيذية بهذه الصلاحية، ومنهـا مـن أشـر  السـلطة التشـريعية فيهـا وإذا كانـت السـلطة التنفيذيـة تضـطلع دائمـا وفـي كافـة الأنظمـة 

ــا بصــــناعة  ــتر  فيهـ ــي تشـ ــي الأحـــوال التـ ــال الســــلطة التشـــريعية يتحـــدد فـ ــإن مجـ ــع، فـ ــر والتوقيـ ــات والتحريـ ــة المفاوضـ الدســـتورية بمهمـ

وحيث أننا نبحث في هذا الموضع من الدراسة في رقابة السلطة التشريعية على المعاهدة الدولية، فإننا   المعاهدة بالتصديق تحديدا

فــــي الفــــرع الأول تحديــــد الســــلطة المختصــــة بالتصــــديق فــــي الدســــاتير العربيــــة وفــــي الفــــرع الثــــاني صــــلاحيات الســــلطة  نجــــد لزامــــا علينــــا

 التشريعية تجاه المعاهدات الدولية.

 الفرع الأول: موقف الدساتير العربية من الجهة المختصة بالتصديق

توزعـت الدسـاتير العربيـة فـي تحديـدها للسـلطة المختصـة بالتصـديق بـين أرلـع اتجاهـات اتجـاه اسـند هـذه المهمـة لـرئيو الدولـة،        

ــــة ــــيو الدولـ ــــريعية ورئـ ــــلطة التشـ ــــا السـ ــــر  فيهـ ــــث أشـ ــــريعية، وثالـ ــــلطة التشـ ــا بالسـ ــ ــــر أناطهـ ــــر  وآخـ ــــن  وآخـ ــرا عـ ــ ــــعب تعبيـ ــــا للشـ تركهـ

الديمقراطيــة الشــعبية أو نظــرا لأهميتهــا وخطورتهــا كونهــا تتعلــق فــي بعــس الأحيــان بتحديــد مصــير الدولــة أو تتصــل بإحــدى الشــؤون 

 ا:عالهامة وسنحاول تبيان موفق الدساتير العربية من الجهة المختصة بالتصديق تبا

 أولا: التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية أو رئيس الدولة

التصديق هو الفعل الرسمي الذي يصدر من الرئيو الدولة في إطار احترام إجـراءات القـانون الـوطني والـذي تلتـزم بـه الدولـة           

وباعتبار أن الرئيو الدولة يعتبر من ركائز السلطة التنفيذية فهو المخول له، إجراء عملية التصديق، وهذا   (1)على المستوى الدولي

مــا أقــرت بــه الفقــه حيــث أن هــذا الأســلوت اقتــرات بالأنظمــة الملكيــة والمطلقــة منهــا علــى وجــه الخصــوص إلا أن الــرأي هــو محــل نظــرا 

 (2).1971 لوجود بعس الأنظمة الجمهورية من تسند عملية التصديق للسلطة التنفيذية ومن بينها الدستور الإماراتي النافذ لسنة

 ثانيا : التصديق من اختصاص رئيس الدولة و السلطة التشريعية

ق ـــديـو بتص ـــرئيــردت الـــذي أفـت الــي الوقــــا ففـــديقهــة بتص ـــة المختص ـــث السلطـن حيــدات مــــاهـن المعـر بيـــاتيـدسـس الـت بعــرقـف       

 خصت السلطة التشريعية بتصديق المعاهدات الأكثر  داتــاهـس المعـبع

 .281محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، ص  ـ (1)

 (  47/5) ، المادة: 1971الدستور الإماراتي النافذ لسنة  ـ (2)
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 1996 والدســتور الجزائــري لســنة (1)1991أهميــة، ومــن بــين الدســاتير التــي تبنــت هــذا الاتجــاه، الدســتور الموريتــاني الملغــى لســنة        

ــاد  حيـــــث يـــــنص علـــــى أن رئـــــيو الجمهوريـــــة يبـــــرم المعاهـــــدات ويصـــــادق علـــــى اتفاقـــــات الهدنـــــة ــ ــــالف والاتحـ ــلم والتحـ ــ ــــدات السـ ومعاهـ

والمعاهــــدات المتعلقــــة بحــــدود الدولــــة والمعاهــــدات المتعلقــــة بقــــانون الأشــــخاص والمعاهــــدات التــــي تترتــــب عليهــــا نفقــــات غيــــر واردة فــــي 

الذي جاء فيه " رئيو الجمهورية  (2)1971 ميزانية الدولة بعد أن توافق عليها كل غرفة في البرلمان صراحة والدستور، المصري لسنة

الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامهـا والتصـديق عليهـا ونشـرها  يبرم المعاهدات ويلغيها مجلو

وفقـا للأوضـاع المقـررة، علــى أن معاهـدات الصـلح والتحــالف والتجـارة والملاحـة وجميـع المعاهــدات التـي يترتـب عليهــا تعـديل فـي أراضــ ي 

الدولــة أو التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة أو التــي تحمــل خزانــة الدولــة شــيئا مــن النفقــات غيــر واردة فــي الموازنــة تجــب موافقــة مجلــو 

 ".الشعب عليها

" يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلـو الشـورى مشـفوعة بمـا يناسـب مـن   (3)2003  والدستور القطري لسنة

ــلح  ــى أن معاهـــدات الصـ ــي الجريـــدة الرســـمية، علـ ــا ونشـــرها فـ ــد التصـــديق عليهـ ــانون بعـ ــة قـــوة القـ بيـــان، وتكـــون للمعاهـــدة أو الاتفاقيـ

والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة و الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة 

 ".يجب لنفاذها أن تصدر بقانون 

 صديق من اختصاص السلطة التشريعيةالت ثالثا:

ــة         ــا لهـــذا الاتجـــاه، تنفـــرد الســـلطة التشـــريعية بصـــلاحية المصـــادقة علـــى المعاهـــدات الدوليـــة دون مشـــاركة الســـلطة التنفيذيـ وفقـ

باعتبار أن السلطة التشريعية تمثل الشعب وهي الأقدر على الاضطلاع بهذه المهمة والمصادقة على المعاهدة التي تصب في مصـلحة 

 الدولة ورفـس تلـك التـي مـن شـأنها المسـاس بمصـالحها، ومـن بـين الدسـاتير العربيـة التـي تبنـت هـذا الاتجـاه الدسـتور السـوري لسـنة

 " يتولى مجلو الشعب الاختصاصات التالي :  (4)1973

ـــي تتعـدات التــــإقـــرار المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تتعلـــق بالدولـــة، وهـــي معاهـــدات الصـــلح والتحـــالف وجميـــع المعاهـــ        ق ـلـ

ل ـمـحـي تــتـات الـيـاقـفـدات والاتـاهـذلك المعـة وكــيـبـنـح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجــي تمنـات التــيـاقـادة أو الاتفـوق السيـقـبح

  " ديدـع جـريـا إصدار تشـاذهـب نفـلـطـتـي يـتـذة الــافـنـن الــيـوانـقـف الــالـخـي تــتـا أو الــهـتـوازنـر واردة في مـيـات غـقـفـة نــدولــة الــزانـخ

 .36، المادة 1991الدستور الموريتاني الملغى لسنة  ـ (1)

 .151، المادة 1971لسنة  الدستور المصري  ـ (2)

 .68، المادة 2003الدستور القطري لسنة  ـ (3)

 .71، المادة 1973الدستور السوري لسنة  ـ (4)
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ة ـونيــانـ" المعاهـدات لا تعـد نافـذة المفعـول إلا بعـد المصـادقة والمعاهـدات المصـادق عليهـا بصـفة ق (1)1989  التونس ي لسـنةوالدستور  

المصــادقة علــى المعاهــدات : " يكــون المجلــو الــوطني مختصــا بــالآتي (2)2005 الســوداني لســنة وذا مــن القــوانين " والدســتور ـوى نفـــأقــ

 ".والاتفاقيات الدولية

 ) الاستفتاء (  رابعا: التصديق من اختصاص الشعب

إن إشرا  الشـعب مباشـرة فـي اتخـاذ القـرارات الهامـة والمصـيرية منهـا، مـا هـو إلا مبـدأ دسـتوري حـديث يجعـل مـن الشـعب قـادر        

الاتجـاه يسـ ى إلـى فـرض الرقابـة الشـعبية  ومـن المؤكـد أن مثـل هـذا  على التصديق على بعـس المعاهـدات مـن خـلال الاسـتفتاء عليهـا

علــى الحكومــة وهــي تبــرم بعــس المعاهــدات التــي قــد ترتــب آثــارا خطيــرة علــى الدولــة وســيادتها أو تنــال مــن اســتقلالها أو تحمــل ميزانيتهــا 

 .أعباء لا تتناسب والمكاسب التي قد تعود إليها

ويعـــــد تحديـــــد صـــــلاحية الشـــــعب فـــــي الاســـــتفتاء علـــــى بعـــــس المعاهـــــدات دون غيرهـــــا أمـــــرا منطقـــــي باعتبـــــار أن الاســـــتفتاء علـــــى جميـــــع 

 .المعاهدات بغس النظر عن أهميتها يعد أمرا مستحيلا لكثرة عددها وما يستلزمه الاستفتاء من وقت وجهد ونفقات

 (3)1991 ومن الدساتير العربية التي تبنت هذا الاتجاه، الدستور الموريتاني الملغى لسنة

" معاهـــدات الســـلم والاتحـــاد ومعاهـــدات التجـــارة والمعاهـــدات والاتفاقيـــات المتعلقـــة بـــالتنظيم الـــدولي وتلـــك التـــي تلـــزم ماليـــة الدولـــة 

والمعاهــدات الناســخة أحكامــا ذات طــابع تشــري ي وتلــك المتعلقــة بحــدود الدولــة كلهــا لا يمكــن التصــديق عليهــا إلا بموجــب قــانون ولا 

تصــبح هـــذه المعاهـــدات نافـــذة المفعـــول إلا بعــد تصـــديقها أو الموافقـــة عليهـــا، فـــلا صـــحة للتنــازل عـــن جـــزء مـــن الأراضـــ ي الإقليميـــة أو 

 تبديله أو ضمه بدون رضا الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء..."

" لـــــرئيو الجمهوريـــــة أن يعـــــرض علـــــى الاســـــتفتاء أي مشـــــروع قـــــانون يتعلـــــق بتنظـــــيم الســـــلطة  (4)1989 الدســـــتور التونســـــ ي لســـــنة و

تماشــيا مــع تبنــي الدســاتير العربيــة  و العموميــة أو يرمــي إلــى المصــادقة علــى معاهــدة يمكــن أن يكــون لهــا تــأثير علــى ســير المؤسســات..."

وتجنبــا لتفــرد الســلطة التنفيذيــة وعــدم خبــرة المجــالو النيابيــة فــي الشــؤون الخارجيــة،  المعاصــرة لمبــدأ الاســتفتاء فــي إقــرار الدســتور 

 .كان الأولى بالدساتير العربية تبني مبدأ الاستفتاء في إقرار المعاهدات الهامة أو ذات الطابع الخاص

 الفرع الثاني: صلاحيات السلطة التشريعية تجاه المعاهدات الدولية

ون الـــدولي والدســـتوري صـــلاحيات رقابيـــة محـــددة تجـــاه المعاهـــدات المعروضـــة عليهـــا ـد القانــــــــواعـب قـوجــــة بمـــــريعيـة التشـللسلطـــ       

ث ــالــم الثـــالــلي أو تحف  وهو الاحتمال الأغلب في بلدان العـاش فعــليها بالصيغة المعروضة دون نقـي أما أن تصادق عـة فهـللمصادق

المصــادقـــة  وى ـــرة ســـيــون للأخـــكـث لا يـــيـحـة بـــيـعـريــشـتـة الـــطـلـ  الســـة التنفيذيـة علـــة السلطـــل هيمنـعــة، بفــربيـلاد العـدا في البــديــوتح

 على مــــا

 

 .32 فصل، ال1989الدستور التونس ي لسنة  ـ (1)

 .01الفقرة  91، المادة 2005الدستور السوداني  لسنة  ـ (2)

 .41، المادة 1991لسنة  وريتاني الملغىالدستور الم ـ (3)

 .33، الفصل 1989التونس ي لسنة الدستور  ـ (4)
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ولعيــدا عــن المصــادقة، فقــد أرســت قواعــد القــانون الــدولي مبــادئ وصــلاحيات رقابيــة محــددة تشــتر  فيهــا كافــة  أبرمتــه الأولــى          

 .برلمانات العالم، العاملة منها في  ل أنظمة دكتاتورية وتلك الخاضعة لأنظمة ديمقراطية

 الامتناع عن التصديق أولا:

يقصــد  بالامتنــاع، رفــس الســلطة التشــريعية المصــادقة علــى المعاهــدة فــي الدســاتير التــي تخولهــا هــذه الصــلاحية ويــرى كثيــر مـــن        

الفقه إلى الامتناع عن التصديق بقصد الاضطرار بالطريــق الأخــر يشكــل تعسفــا فـي اسـتعمال الحـق ويرتـب المسؤوليـــة الدوليـــة علـى 

إذ ذهـب غالبيـة الفقـه الـدولي إلـى أن الامتنـاع  لكن هذا الرأي لم يجد له صدا على صعيد الفقه والقضاء الدولي، (1)الدولة الممتنعة

عـن التصــديق لا يرتــب المســؤولية الدوليــة بحــال مــن الأحــوال إن كــان عمـلا غيــر ودي ولاســيما إن لــم يكــن لــه مــا يبــرره وبــذات الاتجــاه 

بولندا ( لم تقر المحكمة الدائمة للعدل الدولي مسألة حصول  ) ففي قضية المصالح الألمانية في سيليزيا العليا ذهب القضاء الدولي

 (2)التعسف في استعمال الحق نتيجة لامتناع الدولة عن التصديق بعد توقيعها المعاهدة

 
ً
 أكثـــر منـــه فعليـــا

ً
دكتاتوريـــة، لكنـــه اختصـــاص بـــالغ  فـــي الدســـاتير النافـــذة فـــي  ـــل أنظمـــةإن الامتنـــاع عـــن التصـــديق يبـــدو أمـــرا شـــكليا

الأهميــة والخطــورة فــي  ــل أنظمــة الحكــم الديمقراطيــة، بــل انــه كثيــرا مــا انتهــب إلــى إحــراج الحكومــات ورشســاء الــدول، مــن ذلــك مــثلا 

وود  المنشئة لعصبة الأمم بالرغم مـن أن الـرئيو الأمريكـي ) 1919 المصادقة على معاهدة فرساي لعام 1920 رفس الكونغرس عام

 .رولسن ( كان مهندس هذه الاتفاقية

و قــد تلجــأ الســلطة التشــريعية إلــى ســلا  الامتنــاع عــن التصــديق كوســيلة لعرقلــة عمــل الحكومــة وإســقاطها، مــن هنــا نجــد أن ســلا  

التصـــــديق علـــــى المعاهـــــدات، هـــــو ســـــلا  لرقابـــــة السياســـــة الخارجيـــــة للحكومـــــة فـــــي البلـــــدان الديمقراطيـــــة أو ذات التقاليـــــد النيابيـــــة 

 (3)العريقة، ووسيلة لعرقلة عمل الحكومة في البلدان حديثة العهد بالديمقراطية أو تلك التي تسودها التوافقات السياسية.

 ثانيا: التحفظ على المعاهدة

ـــــــ  علـــى المعاهـــــإن التحف        والملاحـــ  أن تمتـــع  (2)د و أن يـــتم صـــريحا ومكتوبـــا و أن يوجـــه إلـــى الـــدول المعنيـــة بطريقـــة رســـميةـدة لابـ

ـــة التشــريعية بصلاحيــــالسلط ـــق ثبــت لهــــح   علــى المعاهــدات الدوليــة بــالمعنب الــذي أوردتــه اتفاقيــة فيينــاـة التحفـــ ا بموجــب القــانون ـ

وعلى الصعيد الوطني نجد  قـذا الحـر لهــا لا تشيــل جميعهــة إن لم نقـربيـالدولي وإلا فإن الغالبية العظمب من الدساتير العالمية والع

 ةــريعيــأن تحف  السلطة التش

 

 .30، ص 1926أنظر أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، مجموعة أ،  ـ (1)

 .31، ص 1926أنظر أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، مجموعة أ،  ـ (2)

 الفقرة السادسة " يختص مجلو الوزراء أو من يخوله بصلاحيات التفاوض بشأن المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و التوقيع عليها." 80عراقي، المادة الدستور ال ـ (3) 

 من اتفاقية فيينا. 23أنظر ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  ـ (4)
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الــرئيو أو الســلطة التنفيذيــة بمناســبة المصــادقة عليهــا يهــدف بالإضــافة إلــى الجانــب الرقــالي  علــى بعــس بنــود المعاهــدة التــي ابرمهــا

 :تحقيق إحدى غايتين

ــد  -01        ــا تتوحـ ــال يكـــون حينمـ ــذا الاحتمـ ــها بـــإبرام المعاهـــدات ومثـــل هـ ــارس اختصاصـ ــة وهـــي تمـ ــلطة التنفيذيـ ــا الـــدفاع عـــن السـ إمـ

مرجعية الأغلبية البرلمانية والسلطة التنفيذية، فتستخدم السلطة الأولى سلا  التحف  تجاه بعـس نصـوص المعاهـدة التـي أبرمتهـا 

الثانيـــة كوســـيلة لتمريرهـــا دون إحـــراج الســـلطة التنفيذيـــة باعتبـــار أن رفـــس المصـــادقة علـــى المعاهـــدة يحمـــل فـــي طياتـــه عـــدم توافـــق 

 .نصوص المعاهدة والمصلحة الوطنية

( وهذا  إبرامها المعاهدة ) ا أقدمت عليهـا فيمــو نسبيـة ولـذيــفيـة التنــلطـة الســقيـدم أحـد عــأكيـة لتــ  وسيلــحفـتـون الـكـأن ي -02       

 .حينما تكون ازدواجية في المرجعية للسلطتين

 تعديل الدستور: ثالثا

كثيــرا مــا تتعــارض أحكــام المعاهــدة التــي تبرمهــا الدولــة وأحكــام دســتورها، لكــن مصــلحة الدولــة تكمــن فــي المعاهــدة لا فــي التمســك         

) الدسـتور علـى  أمـا تقـديم الاعتبـار القـانوني بنصوص الدستور، وإزاء هذا التعارض كان لابد من تغليب احد الاعتبارين علـى الآخـر

وهــو مــا يقضــ ي بــه المنطــق فــلا جــدوى مــن قــانون لا  ( المعاهــدة علــى الدســتور  ) علــى الــواق ي أو تغليــب الأخيــر علــى الأول ، المعاهــدة (

 (1).يصب في مصلحة الدولة أو يهدر مصالحها

( بمــا ينسـجم ونصــوص  إذا سـلمنا جـدلا بمنطــق تغليـب الواقــع والمصـلحة علــى القـانون كــان لابـد مــن تعـديل القــانون ) الدسـتور        

كي لا تثار شبهة المخالفة وعدم الدستورية، هذا إضافة إلى أن هذا التعديل يحتاج إلى  المعاهدة ولكن قبل المصادقة على المعاهدة،

الكثيـــر مـــن المقـــدمات، كأخـــذ رأي الشـــعب فـــي الدســـاتير التـــي توجـــب الاســـتفتاء علـــى التعـــديل، وتعـــديل بعـــس التشـــريعات الرئيســـية 

والفرعيــة النافـــذة فـــي  ـــل الدســتور، مـــع مراعـــاة اعتبـــارات الحظـــر الــوارد فـــي الدســـتور ســـواء مـــا كــان منهـــا زمنـــي أو موضـــوعي وتعـــديل  

الدستورية  أما أن يكـون بـداعي سـد الـنقص التشـري ي أو مسـايرة المتغيـرات والمسـتجدات، أو بـداعي إزالـة التعــــارض والاخـتلاف وأيـا 

وإذا كـان هــذا الإجـراء لازم فــي  كانـت الغايـة مــن التعـديل، فــإن مراعـاة الإجـراءات التــي يـنص عليهــا القـانون أمــر لا غنـب عنـه لشــرعيته،

تعديل القاعدة القانونية عموما، فالأولى مراعاته في تعديل القاعدة القانونية الأسمب درجة لاسيما أن مصدر هذا التعديل قاعـدة 

 .دولية، أطرافها دول متعددة كثيرا ما تخ  ب من مساسها بالمصلحة أو السيادة الوطنية

 

 .86علي إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  ـ (1)
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مع المبادئ الديمقراطية الواقعية منها والشكلية، جرى النص في غالبية الدسـاتير المعاصـرة ومـن بينهـا الدسـاتير العربيـة و انسجاما  

 (1).على إسناد مهمة تعديل الدستور للسلطة التشريعية باعتبارها ممثلة للشعب

وحفا ـــا علـــى مهابتـــه فـــي مواجهـــة القواعـــد الدوليـــة، أوجبـــت بعـــس الدســـاتير الأوروبيـــة قبـــل  أعلويتـــه واحترامـــا لقدســـية الدســـتور و

تعــديلها لتتوافــق مــع المعاهــدة الدوليــة، اســتفتاء الشــعب علــى أصــل المعاهــدة، ومــن بــين الدســاتير التــي تبنــت هــذا الاتجــاه الدســتور 

وحصــل أن اســتفتيت شــعوت هــذه الــدول علــى الانضــمام للاتحــاد الأورولــي  اللاتيفــي والســويدي، الأســتوني و البلجيكــي والبولنــدي و

 (2).ذا الانضمامـدة لهـاء مؤيــة الاستفتـقبل تعديل دساتيرها، فجاءت نتيج

ور ــــــدستـام للمـــــة الانض ـاسبـــــولكــــن بمن 01/06/2005:وهولنــــدا بتــــاريخ 29/05/2005: هــــذا الاســــتفتاء جــــرى فــــي فرنســــا بتــــاريخل ـو مثــــ

 (3).لتا الدولتينـام في كـاء رافضة لهذا الانضمـد للاتحاد الأورولي، جاءت نتيجة الاستفتـالموح

ن تبنــــب هــــذا الاتجــــاه التشــــري ي، ونــــرى أن تبنــــي هــــذا الاتجــــاه هــــو إحــــدى إفــــرازات  والملاحــــ  أن لــــيو مــــن بــــين الدســــاتير العربيــــة مــــ 

 .الديمقراطية الفعلية التي تشر  الشعب عادة في مناقشة المسائل الهامة واتخاذ القرارات بشأنها

 المطلب الرابع:  رقابة الهيئة المستقلة ) المجلس الدستوري ( 

دور إلـــى القضـــاء ـــــل هــــذا الـن أوكــــــــا مـــــور، فمنهـة الدستــــــــفـالـدم مخــــــ  عـرص علــــــــف بالحـــــلـاز المكـــــة الجهـــــي تسميـدول فــــت الــــاختلفـــ       

ــا هـــو الش ـــادي كمـ ـــالعــ ـــأن فـــي الولايــ ـــوريــة الدستـــــالمحكم"   ـــــدعـة تـــــص ـة مختـــــدة، أو محكمـــــات المتحــ ــا هـــو الشـــأن  فـــي الدستــ ـــة " كمـ ور ــ

 ذهـــل هــن أوكـــدول مــن الــا  مــوهن 1920ة ـــا لسنـــور النمســـ، أو دست1998ة ـور العراق لسنـــ، أو في دست1962ا لسنة ــيوغسلافي

 

 

ذه الصـلاحية ومـن توزعت الدساتير العربية في تحديدها السلطة المختصة في إقرار تعديل الدستور بين ثلان جهات اتجـاه إشـرا  السـلطة التشـريعية والـرئيو بهـ -  (1)

المــادة  1971والدسـتور الإمــاراتي لسـنة 174المــادة  1962والدسـتور الكــويتي لسـنة  120المــادة  2002بـين هـذه الدســاتير التـي تبنــت هـذا الاتجــاه الدسـتور البحرينــي لسـنة 

أمـا الاتجـاه الثـاني فاسـند مهمـة  126المـادة  1952 والدسـتور الأردنـي لسـنة 149المـادة  1973والدسـتور السـوري لسـنة  144المـادة  2003والدستور القطـري لسـنة   144

/ أ  والدســتور التونســ ي  2/  91المــادة  2005والدســتور الســوداني لســنة  79المــادة  1926إقــرار تعديـــل الدســتور للســلطة التشــريعية فقــ  مثــل الدســتور اللبنــاني لســنة 

 .73فصل  1989لسنة 

اســــتفتب  2003/ 12/3%. وفـــي 83اســـتفتب الشــــعب البلجيكـــي علـــى الانضــــمام لمعاهـــدة الاتحــــاد الأورولـــي وجـــاءت نتيجــــة الاســـتفتاء مؤيـــدة بنســــبة  2003/ 3/ 14ـ فـــي  (2)

%. ومثــل هــذا الاســتفتاء جــرى فــي اســتونيا فــي نفــو العــام وجــاءت نتيجتــه 81,7الشــعب البولنــدي علــى الانضــمام لــنفو المعاهــدة وجــاء نتيجــة الاســتفتاء مؤيــدة بنســبة 

 %. 55% وكذلك في السويد التي أيد شعبها هو الآخر الانضمام بنسبة 70% وكذلك في لاتفيا في نفو العام وجاءت نتيجته لصالح الانضمام بنسبة 67مؤيده بنسبة 

ــبة  - (3) ــاد الأورولـــي بنسـ ــبة التـــي 55رفـــس الشـــعب الفرنســـ ي الانضـــمام للدســـتور الموحـــد للاتحـ ــين بلغـــت النسـ ــي حـ ــرا ( فـ ــى اســـتقالة حكومـــة ) ريفيـ ــب إلـ % الأمـــر الـــذي انتهـ

  %.63عارضت الانضمام لهذا الدستور في هولندا 
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 (1).المهمة إلى المجلو الدستوري كما هو الحال في الجزائر وفرنسا

الجزائري على أنه " يتكون المجلو الدستوري مـن سـبعة أعضـاء اثنـان مـنهم يعيـنهم رئـيو  1989من دستور  154حيث تنص المادة 

الجمهورية واثنان ينتخبهما المجلو الشععي الوطني واثنان تنتخبهمـا المحكمـة العليـا مـن بـين أعضـائها وبمجـرد انتخـابهم أو تعييـنهم، 

يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي و يفة أو تكليف أو مهمة أخرى، يضطلع أعضاء المجلو الدسـتوري بمهـامهم مـرة واحـدة 

غيــر قابلــة للتجديــد مــدتها ســت ســنوات ويجــدد نصــف عــدد أعضــاء المجلــو الدســتوري كــل ثــلان ســنوات، يعــين رئــيو الجمهوريــة 

 ".رئيو المجلو الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد

 (2)الفرع الأول: اختصاصات المجلس الدستوري

وقـد يكـون القـانون  رقابته للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادقة عليها ومـدى تجسـيد سـموها علـى القـوانين الداخليـةتكون         

مـن التعــديل الدسـتوري لســنة  132داخلـي مخــالف لمعاهـدة فهــو بـذلك ســيكون حتمـا مخالفــا للدسـتور الــذي اقـر صــراحة فـي المــادة 

ولقـــد تـــولى المجلــو الدســـتوري تحديـــد الإجــراءات الواجـــب إتباعهـــا فــي دمـــج المعاهـــدات ضـــمن  (3)ســمو المعاهـــدة علـــى القــانون  1996

القــــوانين الداخليــــة وهــــي المصــــادقة والنشــــر وتطــــرق لمســــألة موافقــــة القــــانون لمعاهــــدة دوليــــة فــــي أول قــــرار لــــه فــــي العشــــرين مــــن أوت 

ويخص هذا الإخطار مراقبـة مـدى مطابقـة عشـر مـواد مـن قـانون انتخـات المجلـو  (5)بناء على إخطار من رئيو الجمهورية  (4)1989

مــن هــذا القــانون التــي  86لأحكــام الدســتور، و أثنــاء فحــص المجلــو الدســتوري لمــدى دســتورية المــادة  1989الشــععي الــوطني لســنة 

من نفو القـانون التـي اسـتوجبت الجنسـية الجزائريـة  108اشترطت الجنسية الجزائرية الأصلية للمترشحين وأزواجهم وكذا المادة 

مــن دســتور  47و  27الأصــلية لــزوج  المترشــح لرئاســة الجمهوريــة، حيــث اعتبــرت هــذه المــواد غيــر دســتورية بالاعتمــاد علــى نــص المــادة 

 (6).و أيضا قانون الجنسية  1989

ال حينمـــا لا ـــــر  إشكـا، ويطــــــــق عليهـــــديـة التص ـــــوريــو الجمهـــــيـن لرئـواد فـــلا يمكــــــــة المـــــوريــدم دستـــــوري بعـدستــــو الـل المجلــــو إذا فصـــ

ق ـــديــ  التص ـة علــــة اللاحقـــابـرقـام الـــون أمـــا نكـا، هنــــوريتهـدم دستـر عــــد النشـنــن عـــوري وتبيـو الدستـة المجلــوريـو الجمهـر رئيـيخط

 دمـــة عـالــة أو حــالـذه الحـي هـواء فــس

 

  

 .49، المرجع السابق، ص 1996خير الدين، إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور سنة  ـ  زيوي  (1)

 .09ص  2004، سنة 04مسعود شيهوت المجلو الدستوري الجزائري، تشكيلته و وطائفة مقال منشور بمجلة التائب، المجلو الشععي الوطني، الجزائر، العدد  ـ (2)

 . 255إبراهيم بن داود، إعادة النظر في المعاهدات الدولية وانتهائها، المرجع السابق، ص  ـ (3)

 . 1052 -1049، ص 1989، سنة 36، المتعلق بقانون الانتخابات، الجريدة الرسمية 1989أوت  20المؤرف في  01ـ القرار رقم  (4)

 "المجلو دستوري.على انه " يخطر رئيو الجمهورية أو رئيو المجلو الشععي الوطني أو رئيو مجلو الأمة  1996من دستور  166ـ نصت المادة  (5)

لجزائريــــة للعلــــوم ـ جبــــار عبــــد المجيــــد، تــــأملات حــــول قــــرار المجلــــو الدســــتوري الأول، فيمــــا يتعلــــق بــــبعس القضــــايا المرتبطــــة بالمعاهــــدات الدوليــــة، مقــــال بالمجلــــة ا (6) 

 .166، ص 1القانونية السياسية، العدد 
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مـــن الدســـتور للموافقـــة البرلمانيـــة المســـبقة وتبـــين كـــذلك عنـــد  131إخضـــاع رئـــيو الجمهوريـــة المعاهـــدات التـــي تـــدخل فـــي المـــادة          

النشر عدم دستوريتها أو كذلك  إذا صادق على معاهدة في حالة شغور المجلو الشععي الوطني، أو بين دورتي البرلمان وهـي مخالفـة 

بقولهــــا " يفصــــل  1996الفقــــرة الأولــــى منهــــا مــــن دســــتور  165للدســــتور فمســــألة الرقابــــة اللاحقــــة علــــى التصــــديق نصــــت عليهــــا المــــادة 

المجلو الدستوري بالإضافة إلى لاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين 

 والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية...."

، مـا يعنـي عـدم (1)لقد وضع كـل مـن الدسـتور الجزائـري و الموريتـاني المعاهـدة فـي مكـان اسـمي مـن القـانون وأقـل درجـة مـن الدسـتور   و

 مخالفة المعاهدة للدستور بأي حال من الأحوال و إلا خضعت لرقابة المجلو الدستوري.

وتناول الدستور المغرلي لاختصاصات المجلو الدستوري بنصه " يمارس المجلو الدستوري الاختصاصات المسـندة إليـه بفصـول 

الدسـتور أو بأحكــام القـوانين التنظيميــة، ويفصــل بالإضـافة إلــى ذلــك فـي صــحة انتخـات أعضــاء مجلــو النـوات وعمليــات الاســتفتاء 

ــه إلــــى  ــي تطبيقـ ــان قبــــل الشـــروع فـ ــ ي البرلمـ ــام الــــداخلي لكـــل مـــن مجلسـ ــر بتنفيـــذها والنظـ ــة قبـــل إصــــدار الأمـ ــوانين التنظيميـ ــال القـ وتحـ

المجلــو الدســتوري ليبــت فــي مطابقتهــا للدســتور، وللملــك أو الــوزير الأول أو لــرئيو مجلــو النــوات أو رئــيو مجلــو المستشــارين أو 

ن قبــل إصــدار الأمــر بتنفيــذها إلــى المجلــو الدســتوري ـارين أن يحيلــوا القوانيـــــرلـع أعضــاء مجلــو النــوات أو أعضــاء مجلــو المستش

 "(2)ابقتها للدستور ـليبت في مط

ــه ــى أنـ ــتور الجزائـــري علـ ــتم التصـــديق  إذا ارتـــئ المجلـــو الدســـتوري " ونـــص الدسـ ــة فـــلا يـ ــاق أو اتفاقيـ عـــدم دســـتورية معاهـــدة أو اتفـ

 ".عليها

مـن  31 وبخلاف الدستور المغرلي والجزائري، تبنب قـانون المجلـو الدسـتوري اللبنـاني الرقابـة اللاحقـة فقـ ، فقـد نصـت المـــادة       

ـــي للمجلــــو الدســتوري اللبنــاني علــى انــه  يقــدم الطعــن إلــى رئــيو المجلــو الدســتوري بموجــب اســتدعاء موقــع مــن  "النظــام الداخلــ

المرجع المختص شخصيا خلال خمسة عشر يوما تلي تـاريخ نشـر القـانون فـي الجريـدة الرسـمية أو فـي إحـدى وسـائل النشـر المعتمـدة 

 ".قانونا

ـــاتف و        ـــق الدستــ ـــور المغــ ـــربـ ـــن والمعاهــ ـــة القوانيـــ ــى أن تكـــون رقابـــة المجلـــو الدســـتوري علـــى دستوريــ ــاني علـ دات ـي والجزائـــري واللبنـ

ــــ، فهـوازيـــــجاختيــــــارية  ــــقـ ــــد نـ ـــك أو ال ور المغرلــــي علــــى انــــهـص الدستـ ـــوزيـ" وللملـ ـــيـر الأول أو رئــــ ـــلـو مجـــــ ــــــ ـــيـوات أو رئـو النـ ـــلـجـو مـــ و ـــــ

 عـــن أو ربــاريــــشـتـسـمـال

 

 الملغى. 1991من الدستور الموريتاني، لسنة  80من الدستور الجزائري، و المادة  132أنظر المادة ـ  (1)

 .81، الفصل 1996ـ الدستور المغرلي لسنة  (2)
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 ".أعضاء مجلو النوات أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلو الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور           

 الفرع الثاني: الوضع في الجزائر

منهـا والتـي أكـدت   46أصبحت ملتزمـة بمـا ورد فـي المـادة  1969ن الجزائر بعد انضمامها إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة لسنة إ       

ق أحكــام ـو مقــرر وفـــة إلــى مــا هـــا، بالإضافـــعلــى أولويــة الالتزامــات الاتفاقيــة علــى قواعــد القــانون الدســتوري فــي حــال التعــارض بينهمــ

 (1).ون الدولي من أن المعاهدة تدخل حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليهاــالقان

ــى         ــتورية المعاهـــدة لا يعنـــي ذلـــك ســـقوط الإلـــزام الـــدولي بتنفيـــذ المعاهـــدة علـ وهكـــذا نجـــد أن قـــرار المجلـــو الدســـتوري بعـــدم دسـ

الصــــعيد الــــدولي، خاصــــة و أن إقــــرار اللادســــتورية تواجهــــه اتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون المعاهــــدات التــــي صــــادقت عليهــــا الجزائــــر بموجــــب 

ـــة المــــادة  87/222المرســــوم  ـــنص المــــادة  27خاصـ ـــلال يـ ـــها انــــه " مــــع عــــدم الإخـ لا يجــــوز لطــــرف فــــي معاهــــدة أن يتمســــك  46منهــــا بنصـ

 ".بالقانون الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهد

التشريع الـداخلي لكـي يلـزم القضـاء الـداخلي بتنفيـذ مـا جـاء بهـا مـن و منها ما ينص دستورها على وجوت صياغة المعاهدات في قالب 

 (2) لت سارية في دائرة القانون الدولي الداخلي.أحكام، فإن لم يتبع هذا الإجراء 

فمشـــاكل التفســـير لا تظهـــر بالتحديـــد إلا بمناســـبة بالإضـــافة إلـــى مـــا حـــدن مـــن تعـــارض وتنـــازع بـــين المعاهـــدات و القـــانون الـــداخلي، 

 (3)أو جهة إدارية. تطبيق المعاهدة، و تتعدد الجهات الخاصة بالتفسير إما أن تكون جهة قضائية

بهـا ىـ يء مـن الغمـــوض و بالتـالي هـل يتصـدى و يواجه القاض ي الجزائري مشاكل عدة في تطبيق و تفسير المعاهدات الدولية إن كان 

 القاض ي شخصيا لهذه المهمة أو يجب عليه الاستعانة بجهات أخرى. 

 المبحث الثاني: دور القاض ي الوطني في تطبيق و تفسير المعاهدات الدولية

ا الداخلي فمن الدول مـا يـنص دسـتورها علـى ـانونهـرة قـدات في دائـالمعاه وةـث قـدول من حيـة للـن الداخليـام القوانيـاين أحكـبتت       

و ســــنحاول إبــــراز دور القاضــــ ي فــــي تطبيــــق و تفســــير المعاهــــدات  جــــزءا مــــن التشــــريع الــــداخلي اعتبــــار المعاهــــدات التــــي تبرمهــــا الدولــــة

 الدولية من خلال المطلبين التالييـــــن:

 الأول: دور القاض ي الوطني في تطبيق المعاهدات الدولية المطلب       

 المطلب الثاني: التفسير القضالمي للمعاهدات الدولية.       

 .338محمد ناصر، التنازع بين المعاهدة الثنائية و القانون في المجال الداخلي، المرجع السابق، ص  ( ـ  بوغزالة1)

 .77علي خليل إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ـ  (2)

 .156، ص 2005عنابة دار العلوم للنشر و التوزيع،  –المدخل و المصادر  –ـ  جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام  (3)
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 المطلب الأول: دور القاض ي الوطني في تطبيق المعاهدات الدولية

ن للقاض ي الوطني دورا جوهريا في تطبيق المعاهدات الدولية نظرا للتطور الكبير الذي شهده القانون الدولي مع أبرام العديد  إ        

القاض ي الوطني بتطبيق الوطني بتطبيق المعاهدات الدولية التي لها صلة بحقوق و التزامات    ويتركز واجب  من الاتفاقيات الدولية

دولية على اعتبار أنه ضرورة دولية تتبع من الالتزام الملغى على عاتق دولية بالتنفيذ و هو أحد أجهزتها المكلفة بالسهر على حسن  

يتم  من    التي  بالقانون، لأنه منذ اللحظة   القاض ي العامة في النطق   من مهمة  جزء   اعتبار أن هذا التطبيق   و على (1).تطبيق المعاهدة

الوطني    القاض ي  الذي  يقع على عاتق   و  الوطني  القانوني  من البناء  لا يتجزأ   تصبح جزءا  في النظام الداخلي  إدماج المعاهدة  خلالها

أخطاء    إنكار   ارتكب  إلا   وتطبيقه و   ضمانة  الدولية بسبب  امتناعها عن  سلطتها  العدالة و تحملت دولته المسؤولية  أم  القضائية 

 ( 2).تطبيق المعاهدة

في  الدول  في جميع  بالاحترام  علني معروف حص ب  مبدأ  هو  الوطني  القاض ي  بواسطة  المعاهدات  تطبيق  مبدأ  فإن  الاعتبار  ولهذا 

 : التالييـــــن  فرعينالانطلاقا من  ذلك و سنحاول دراسة (3).الوقت الراهن

 شروط تطبيق المعاهدات الدولية أمام القاض ي الوطني  الفرع الأول:        

   القانون الداخلي.  حالة التعارض بين المعاهدة و في دور القاض ي الفرع الثاني:        

 الفرع الأول: شروط تطبيق المعاهدات الدولية أمام القاض ي الوطني

تجعلها قابلة للتطبيق أمام القاضـ ي، دون حاجـة إلـى إصـدار تشـريع أخـر  قد تتضمن المعاهدات الدولية نصوصا قانونية ممدة       

و يمكن تطبيقها مباشرة و يعتبر بعس الفقهاء إن مسالة  التطبيق المباشر للمعاهدات  يكملها فهي بهذا الشكل واضحة و محددة

للتطبيق بذاته  قابل المعاهدات حقوقا و واجبات للمتعافين، و لكي  يكون حكم المعاهدة النظام الداخلي يكون حينما تمنح أحكام

المنظمـة  للمعاهـدة يرفضـون طبيعـة التطبيـق الـذاتي وعظـم الفقهـاء (4)للإفـراد، و يطبـق بـأثر  فـوري يتضـمن حقوقـا و واجبـات أن

 إلى إجراءات تفو  بها الدولة لضمان تنفيذ المعاهدة، و البعس الأخر من  حقوقا و واجبات للإفراد إذا كانت هذه المعاهدة  تحيل

 .209 – 208علي إبراهيم، النظام القانوني الدولي و النظام القانوني الداخلي، مرجع سابق، ص ( ـ 1)

 .76نوال إيزغوين، آثار المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص ـ  (2)

 .  15، ص  1973هرة، جعفر عبد السلام، قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم المصرية و ما جرى عليه العمل، الشركة المصرية للطباعة والنشر، القا ـ (3)

cycle en droit public, université de  eme, l’application du droit conventionnel par le juge, algérien thèse de doctorat de 3Ziraoui mabrouka –(4) 

paris, x Nanterre, 1985, p 190 a 193.  
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يميـــزون بـــين قابليـــة التطبيـــق المباشـــر و التطبيـــق الفـــوري للمعاهـــدة و القاعـــدة  العامـــة التـــي لا منـــاص منهـــا هـــي أن المحـــاكم الفقهـــاء 

النتيجــة   الوطنيــة لا تطبــق المعاهــدات الدوليــة إلا بالقــدر الــذي تعــد فيــه هــذه الأخيــرة جــزءا مــن قانونهــا  الــداخلي، ســواء كانــت هــذه 

فـي الدوليـة عـن  لقوم به السلطة التشـريعية خاص إجراء ما يعرف بالإدماج التلقالمي، أو تحتاج إلى هو و عام  نص  تتحقق بمقتض ب

أن هذه المحاكم لا تطبق  يستخلص المعاهدات،  بتطبيق و من مراجعة أحكام المحاكم الداخلية الخاصة طريق الاندماج الإلزامي

 :إلا بتوافر الشروط التالية الدولية المعاهدة

 .التي يتطلبها القانون الدولي قد استوفت جميع شروط إبرامها أن تكون المعاهدة - 1       

تكون   -  2        الداخل  قد  المعاهدة   أن  في  لسريانها  الدستورية  القواعد  جميع  أو   البرلمان   بموافقة  المتعلقة  تلك  سواء  استوفت 

 . شرنال  التصديق أو

 بـــين الـــدول أو المتفـــق أو ا فيهـــاـــــعليه خ المنصـــوصـــــالتاري و ريقةـــــب الطـــــحس وذلـــكذ ـــــلتنفيا يـــزحقـــد دخلـــت  أن تكـــون المعاهـــدة - 3       

 .المنظمات

لاحقــة،  نصـوص مازالـت فـي حاجــة إلـى أوقابلـة  للتطبيـق بــذاتها، فـإذا لـم يكــن لهـا مضـمون محــدد   تكـون قواعـد المعاهــدةن أ - 4       

 .قــالتي تجعلها قابلة للتطبي تفسيرها و صدور القانون أو اللائحة تطبيقا لحين القاض ي أجل

 .في حالة التعارض بينهما الأولوية للمعاهدة في التطبيق على القانون الوطني الوطني يعطي أن يكون الدستور  -5       

ملزم بالتأكد مـن تـوافر هـذه الشـروط فـي المعاهـدة الدوليـة بحيـث  الوطني القاض ي ذكرها، فإن التي سبق عليه طبقا للشروط  و       

إذا كانـت تمـو بحقـوق و حريــات  إذا تخلـف شـرط امتنـع عـن تطبيقهـا، أمـا إذا اسـتوفت جميـع هـذه الشـروط ألتـزم بأعمالهـا خاصـة

 (1).أراض ي الدولة الأفراد سواء الوطني أو المقيمين على

و من أمثلة أحكام القضاء في الجزائر  فيما يخـص قابليـة التطبيـق لمباشـر للمعاهـدات ، رفـس  المحكمـة العليـا عـدة  مـرات  تطبيـق 

 بسبب أن هذه الأخيرة  تعني فق  العلاقات الجزائرية الفرنسية ، و لا يمكن للأشخاص استظهارها في حين نفو أيفياناتفاقيات  

"  أصــبحت قانونــا للــدولتين المصــادق عليهــا متطــرف فرنســا و الجزائــر أيفيــاناتفاقيــة " أكــدت أن  1966جــانفي  11المحكمــة فــي قــرار 

علما  أن اتفاقية  أيفيان لم ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية، غير أنه لا يمكن الاعتمـاد علـى قـرارات  المحكمـة العليـا فـي مسـألة  

 (2).لذلك  لأنها اتفاقيات من نوع خاص تطرق  أن القاض ي الجزائري  للقول  أيفيانقابلية  التطبيق المباشر لاتفاقيات 

 .76ـ نوال إيزغوين، آثار المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص  (1)

 .75، مرجع سابق، ص 1996خير الدين، إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور سنة  ـ زيوي  (2)
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وغيـــات الأحكـــام القضـــائية فـــي الجزائـــر فيمـــا يخـــص المعاهـــدات الدوليـــة يصـــعب معرفـــة كيـــف يعـــالج القاضـــ ي الجزائـــري مســـألة         

 قابلية التطبيق المباشر للمعاهدات.

 و القانون الداخلي  بين المعاهدة القاض ي في حالة التعارض دور  :الفرع الثاني

الـوطني و التــي  بو يفـة  القضـاء فـي التطبيـق بــين المعاهـدات و أحكـام القـوانين الداخليــة منـذ أهـم المسـائل المنوطــة ن المفاضـلةإ       

تنظيمها، و قد تعالج المعاهدات  من الإشكالات، خاصة و أن كثير من المعاهدات تعالج حالات لم يسبق للقانون الداخلي  تثير كثير

يحصـل وجـود  وقـد أحكام المعاهدات و تنسجم و القانون الداخليتتفق  التطرق إليها و قد الدولية مواضيع سبق للقانون الداخلي

 .يتركز حول قوة كل من المعاهدات و القانون الداخلي و الأولوية في التطبيق إشكال يثار و بالتالي بينهما تصادم وتعارض

انون الـدولي علـى ـر القـهـــن سـرت عــــبـة عـــاسيـة الأســـدوليـال قـــالوثائ الداخلية  والقرارات الدولية، و  ولعل العديد من التشريعات       

مـع القـانون و هـذا مـا أكدتـه هيئـات التحكـيم  المعاهـدة علاقـة حل مشـكلة من تطبيق هذه القاعدة  و استخلصت  يــالقانون الداخل

يمكن  المعترف به بشكل عام يقول  بأنه لا الدولي إن أحد مبادئ القانون "  بقرارها الصادر في قضية  جورج بينسون بقولها  الدولية

العديد من الصعوبات  إلا أن هذا  الموضوع يثير ."لأحكام الشرالمع الداخلية أن تعلو على أحكام معاهدة مبرمة بين الدول المتعاقدة

التـي أبرمتهـا الدولـة مـن النـوع الـذي اصـطلح فقـه القـانون الـدولي التقليـدي علـى  الداخلي خصوصـا  إذا كانـت المعاهـدة  أمام القاض ي

اص، و يقصد بها المعاهدات التي تتضمن قواعد تحكم علاقات خاصة  بين الأفراد التابعين للدولة  ختسميته  لمعاهدات القانون ال

 (1).المنظمة إليها

يجـد نفسـه أمـام التعـارض بـين أحكـام المعاهـدة و القـانون الـداخلي  الوطني انتهاجها حينهـا يمكن للقاض ي إن الطريقة المثلى التي       

 و إمكان لذلك. التوفيق بينها إذ كان هنالك مجال هو محاولة

 بالنسـبة للنظــام الــداخلي نأي أنهــا قواعــد مجــردة أن نظـرة  القاضــ ي إلــى قواعــد القــانون الـداخلي علــى أســاس أن لهــا صــفة العموميــة

فـي صـلب  التطبيـق علـى حـالات خاصـة محـددة فيهـا المعاهـدة علـى أسـاس أن الفـرض تنطبق على حالات عامة، و أن ينظر إلـى قواعـد

 (2).و القانون له مجاله الخاص في التطبيق التعارض حيث أن كلا من المعاهدة المعاهدة و من ثمة كان من غير المتصور حصول 

ــاد و مـــن أمثلــــة كيفيــــة انتهــــاج ــين أحكــــام المعاهــــدة لعمليــــة الــــداخلي لتضـ ــانون الــــداخلي الدوليــــة التوفيــــق بـ  هــــو إعمــــال التضــــاد و القـ

 مراســيم و هـذا مـا أقرتـه المحــاكم الفرنسـية عنـدما صـدرت غيــر موجـود تطبيـق النصـوص فـي مجالهــا كمـا لـو كـان التعـارض الفرنسـ ي

 الجنسية لبعس النصوص العامة التي تفرض متضمنة الجنسية في تونو

 

 .121، ص 1961ـ محمد حاف  غانم، المعاهدات، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، القاهرة،  (1)

 .122نفو المرجع، ص  ـ (2)
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الأخـذ بظاهرهـا  علـى حـق الإقلـيم، و قـد أوى  وذلـك بنـاء أبـوه أجنبيـا حتـب و لـو كـان الفرنسية على كل من يولد في الأمـراض التونسـية

ــع نصـــوص المعاهـــدة ا التعـــارض إلـــى ــي عقـــدت يطاليـــةلإ مـ ــاهام 1897 فـــي الفرنســـية التـ ــي بمقتضـ ــاليون المولـــودون  و التـ  يحـــتف  الإيطـ

 (1).بتونو بجنسيتهم بناء على حق الدم

و بذلك وفقت بين أحكام المعاهدة و التشريع  خارج حدود هذه المعاهدة النصوص الداخلية و قد رأت المحاكم الفرنسية أن تطبق

 (2).الداخلي المتعارضة

ن قصـد أإلا انه يمكن أن يعجز القضاء الوطني في التوفيق بين أحكام المعاهدة والقانون الداخلي  تبين أن هنـا  تعارضـا حقيقيـا بـ

الـداخلي والواقـع أن هنـا  مشـكلة لا يتفـق القضـاء الـداخلي  من المعاهدة أن تطبيق على نفو الحالات المحكومة بواسطة القـانون 

 (3).على حل مؤخر لها وإنما يختلف حلها بحسب ما إذا كان السائد في الدولة هو مبدأ وحدة القانون أو مبدأ الازدواج

ذا اتســم قــانون الدولــة الــداخلي بالثنائيــة فهنــا لا يمكــن القــول بــان المعاهــدة مصــدرا لقاعــدة قانونيــة داخليــة وإنمــا تكتســب هــذه إفــ

ـــم  ـــي تحكـ ـــد التـ ـــى قاعــــدة داخليــــة وهكــــذا تصــــبح المعاهــــدة والتشــــريع لــــنفو القواعـ ـــا إلـ ـــل القــــانوني الــــذي يحولهـ ـــة العمـ الصــــفة نتيجـ

التعــــارض بــــين التشــــريعات المختلفــــة وعــــي تقــــديم الخــــاص علــــى العــــام وتفضــــيل المعاهــــدة علــــى التشــــريع إذ كانــــت لاحقــــة لــــه أو كانــــت 

 (4).ذ كان لاحقا على المعاهدةإمخصصة للعام من أحكامه ويفضل التشريع بدوره 

أمــــا بالنســــبة للأنظمــــة الآخــــرة بمبــــدأ الوحــــدة فقــــان غالبيتهــــا تميســــا إلــــى تغليــــب المعاهــــدة علــــى القــــانون الــــداخلي تطبيقــــا لمبــــدأ تــــدرج 

ــر ــي يتضــــمنها التشـــريع ولقــــد أقـ ــة التـ ــة أعلــــى مـــن القواعــــد الداخليـ ــة باعتبــــار أن المعاهـــدة وهــــي قاعـــدة دوليـ ــد القانونيـ المشــــرع  القواعـ

الداخلي،  نعكاساته على القضاءلا نظرام 1996 و أكد عليه دستور  على القانون  المعاهدة  مبدأم  1989  الدستوري بموجب دستور 

 من القيد الذي كان الجزائري  تحرر القاض ي المبدأ فبمقتس هذا

 

 

 

 .81ـ علي خليل إسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  (1)

 .84ـ نفو المرجع، ص (2)

 .80نوال إيزغوين، آثار المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص ـ  (1)

 .317، ص 1999دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،    عبد الحميد محمد سامي، أصول القانون الدولي العام، الجزء الأول، القاعدة الدولية، ـ (2)
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ذلك دون أن  للمعاهدة بحيث أصبح بإمكانه أن يفعل المخالف ق القانون الداخلييبإمكانية استبعاد تطب يتعلق  معروفا عليه فيما

 (1).يخ  ب تجاوز صلاحياته

 المطلب الثاني: التفسير الداخلي للمعاهدات الدولية

المعاهـــدات تتضـــمن معـــاني ألفـــا  هـــذه  كانـــتإذا  خاصـــة ،تثـــار مجموعـــة مـــن الإشـــكاليات بمناســـبة تطبيـــق المعاهـــدات الدوليـــة       

يصــعب تحديــد فحواهــا وإمكانيــة تأويلهــا علــى عــدة أوجــه هكــذا يصــبح التفســير الــدولي والــداخلي للمعاهــدة مشــكلة دوليــة وداخليــة 

كان لا بد من وجود آليات وقواعد تساعد على التحكم الدقيق في الجهة المختصـة بهـذه لذا لأنه يثير خلافات بين الدول المتعاهدة و 

 .العملية الحيوية والصعبة

ي المعاهــدة تحديــد مــدلولاتها تحديــدا يواكــب النيــة المقصــود منهــا وبالتــالي ـة معانـــوهكــذا فــان المقصــود بالتفســير هــو بيــان حقيقــ       

ترتيب المسؤولية الدوليـة علـى المحـل بواجباتـه ومسـؤوليات تجـاه الطـرف الثـاني، دون التشـبث بالأعـذار الـدائرة فـي عـدم القـدرة علـى 

 .دةـاهـق المعـدن عند تطبيـوعدم القدرة على التنبؤ بما سوف يح آت وه شراف ماستا

القاضــ ي اختصــاص  ول مــا إذ كــان تفســير المعاهــدات الدوليــة مــنـي حـــونـــدل القانـن الجـــر مـــيـــار كثـدات آثـــاهـــر المعــــإن موضــوع تفسي

 ؟ السلطان سياس ي يخضع لمبدأ النصل بين حكومي الوطني أو انه عمل

 وسنحاول معالجة الطلب انطلاقا منه فروعا:

 الفرع الأول: الاختلاف الفقهي حول جهة التفسير     

 الفرع الثاني: اختصاص القاض ي الوطني في التفسير     

 الفرع الثالث: التفسير عمل حكومي     

 .الفرع الرابع: ما جاءت به اتفاقية فينيا في تفسير المعاهدات الدولية     

 

 

 

 

 .  264 – 263، ص 1995ـ الخير ق  ي، تطبيق القانون الدولي الإتفاقي في الجزائر، المجلة المصرية للقانون الدولي سنة  (1)
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 لاختلاف الفقهي حول جهة التفسيرالفرع الأول: ا

يـرى الفقيــه شـارل روســو إن التفسـير يعتبــر بمثابـة الفــن القــانوني ويزيـد علــى ذلـك الــدكتور محمـد فــؤاد عبـد الباســ  بقولــه إن        

وهنا  من يرى أن التفسير عملية عقلية تقوم بها  (1)هذهنية يقصد من وراءها استخراج معنب النص وتحديد نطاق  التفسير عملية

شـــكال ن الإ إفـــي ســـبيل إيضـــا  نـــص قـــانوني غـــامس أو إعطائـــه معنـــاه الحقيـــق ومهمـــا يكـــن مـــن هـــذه التعـــاريف فـــ، الهيئـــات المختصـــة

فمنهــا مــن لا  ،والاخــتلاف البــارز فــي مــدى اختصــاص القضــاء الــوطني فــي تفســير المعاهــدات أدى إلــى وجــود اتجاهــات متباينــة يالحقيقــ

داري في عملية التفسير ويرى إن هذا الاختصاص عمل حكومي وهنـا  مـن لإ ا يعتد لاختصاص المحاكم الوطنية بنوعها القضالمي و

، ا كانت أحكام المعاهدة تندرج ضمنه فالاختصاص بالتفسير هو حكومي أصيلمالعام فكل  رتب  بالنظام الدوليمن التفسير  أيرى ب

 .وكلما كانت أحكام المعاهدة لا ترتب  بالنظام الدولي العام كان القاض ي يختص بتفسيرها

والقاضـ ي الـوطني وعمـلا بمبـدأ  ،تعتبـر بمثابـة القـانونيلأنهـا ويرى اتجاه أخر أن القاض ي الوطني يختص بتفسير المعاهدات الدولية 

 .سمو القانون الدولي العام على القانون الداخلي ومراعاة للمبادئ الدولية عند التفسير فان اختصاص بالتفسير عمل قانوني

عليــه  تفــقمر يــغبــين القــانون العــام والخــاص  قــةر فن التأوتضــعيفها انطلاقــا مــن كــون ، ملــة هــذه الاتجاهــات يمكــن الــرد عليهــاجن إ

 (2).بالإضافة إلى أن المعاهدة قد تحتوي على نصوص تتعلق بالصالح العام للدولة ومصالح للدولة ومصالح للأفراد على السواء

فكـل الآثـار التـي  ،بالإضافة إلى أن التفسير لا يتعارض مع القانون الدولي ما دامت المنازعة لا تضع دولته في المواجهـة مـع دول أخـرى 

والقـــانون  ،فـــي النظـــام الـــداخلي بغيـــر احتجـــاج فـــي مواجهـــة الـــدول الأخـــرى  إلاملزمـــة فـــي أن التفســـير لـــن تكـــون لـــه قـــوة  ترتبهــا منحصـــرة

الدولي العام نفسه لا يرفس مطلقا اختصاص القاض ي الوطن بتطبيق وتفسير القواعد الدولية بدليل أم معاهدة السوق الأوربية 

 .سمحت صراحة للمحكمة الداخلية بتفسير نصوص المعاهدة في نطاق معين 177المشركة في مادتها 

الو يفـة القضـائية ذاتهـا وذلـك صـميم وبالنسبة لمبدأ الفصل بـين السـلطات نجـد إن قيـام القاضـ ي بتفسـير المعاهـدات هـو مـن        

 .طبعا بمبدأ القضاء الكاملهذا أن المنطلق القانوني يتطلب أن يكون النزاع هو الذي ثارت مشكلة التفسير بمناسبته و 

نــه ومــا دامــت المعاهــدة لهــا نفــو قــوة القــانون بــل وقــد تعلــوه فــان اختصــاص القاضــ ي بتفســيرها واجــب مثلمــا هــو مخــتص أكمــا        

 رغم ما يطر  من مخاطر تتعلق ،بتفسير القانون مادام نص المعاهدة بنفو قوة النص القانوني

 

 .134، ص 2000ـ سعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (1)

 134، ص 2002ـ جمال منعه، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري، مذكرة تخرج، جامعة الجزائر،  (2)
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المخـاطر لا تختفـي مـع التفسـير الحكـومي فـلا يوجـد مـا هـذه  ن مثـلإفـ، مسؤولية الدولة نتيجـة و تفسـير خـاطئ مـن قضـائها الـوطنيب

فالقاضـــ ي قـــادر علـــى التفســـير متـــب قدمتـــه لـــه  ،لأخطـــاء مـــن التفســـير الحكـــوميلن التفســـير القضـــالمي أكثـــر قابليـــة ألاعتقـــاد بـــليـــدعو 

 .لكافيةاالمعلومات 

ر فحتـب ـوعليـه عـدم إمكـان القاضـ ي حيازتهـا لا يبـرر اسـتعبار اختصاصـه بالتفسيـ ،كما أن عدم نشر الأعمال التحضيرية للمعاهـدة

ـــاقيـاتف ـــون المعاهــدات لــم تعطــي لهــذه الأعمــال التحضــيرية ســوى دور ت اـة فينيـــ لتأكيــد المعنــب المتحصــل و ذلــك  ،لــيكميالخـاصـــة بقانـ

 (1).عليه من سلسلة الوسائل الأصلية خاصة المعاهدات التي تبرم في إطار المنظمات الدولية

 بالتفسير الفرع الثاني: اختصاص القاض ي الوطني

من المسلم به إذا كانت نصوص المعاهدة واضحة لا تطر  مشكل التفسير أما القاض ي الوطني، ويطبقهـا مباشـرة لكـن إذا وجـد        

لــى مــا نصــت عليــه اتفاقيــة فيبنــا لقــانون إلة التفســير أالحالــة يرجــع فــي مســهــذه  فــيف، صــعوبة فــي تفســير المعاهــدة أو بعــس إحكامهــا

هـــل ن وترجمـــة المقاصـــد الحقيقيـــة للمعاهـــدة، ولكـــ يصـــل إلـــى كشـــف  الغمـــوض وبـــذلك 33إلـــى  31فـــي المـــواد  1969المعاهـــدات لســـنة 

 (2).سلطة تفسير ما قد يكون غامضا ف ذلك مع تفسير حكومته باعتبارها طرفا في المعاهدة لهاقي

لة أدد مكانــة المعاهــدة فــي الهــرم القــانوني الــداخلي الجزائــري ولا نصــوص تتعلــق بمســحــلــم ي 1976إن الدســتور الجزائــري لســنة        

النظريـة  هـذه فـي حـين أسـاس ،ة زيواوي يرجع عادة إلى نظرية النص الواضحذستا، فالقاض ي الجزائري حسيب الأ تفسير المعاهدات

 .الحالة يتعلق الأمر بالتطبيق وليو التفسيرهذه  وفي ،غموض نصوص المعاهدةو  هو غيات

ولقــــد جــــاء ، وقــــد يصــــر  القاضــــ ي أن نصــــوص المعاهــــدة واضــــحة لكــــن فــــي الحقيقــــة هــــي غامضــــة وبالتــــالي يقــــوم بعمليــــة التفســــير       

منـه  9 المـادة تحيـث نصـ ،المتضـمن تحديـد اختصاصـات وزيـر الشـؤون الخارجيـة 1977الأول مـن مـارس  54 -  77المرسوم الرئاسـ ي  

نــه مــن اختصاصــها أتخــتص وزارة الشــؤون الخارجيــة بتأويــل المعاهــدات والاتفاقيــات والبروتوكــولات والتســويات الدوليــة كمــا " علــى 

والمنظمـات الدوليــة وحــق لهــا أن تــدلي  ،يـل لــدى الحكومــات الأجنبيــةو أن تقتــر  وتؤيــد هــذا التأ أي الــوزارات المعنيـةر خــذ أوحـدها بعــد 

 ."بتأويل هذه النصوص أمام المحاكم الوطنية

 

 .18، ص  2008-2005، محمد تومي، مدى اختصاص القاض ي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية، مذكرة تخرج، المدرسة العليا للقضاء، قليل حنافيـ  (1)

 .  95، ص 1999أحمد اسكندري، محاضرات في القانون الدولي العام، المبادئ و المصادر، سلسلة دروس العلوم القضائية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  ـ (2)
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ن هـــذا الأخيـــر يحتـــاج أكلمـــة التأويـــل لا تعنـــي التفســـير و و  ،وعلـــق الأســـتاذ بوغزالـــة ناصـــر علـــى هـــذه المـــادة بقولـــه أنهـــا غيـــر دقيقـــة       

 (1).والتأويل يرتب  عادة بخلفيات ولا يرتب  التفسير بذلك ،وقد لا يحتاج له لتأويل

بـــذلك،  ة  المختصـــةـعـــن الجهـــ إلـــى البحـــث يـــدفعنا 1977 ةـنـــسوم ـمرســـ بـر بموجــــيـــفسالت ةـعمليـــ مـــن الجزائـــري  القاضـــ ي منـــع إن       

غيــر  محــدد و حــق واضــحة ت بنودهــاـانـــإذا ك فــي تفســير المعاهــدات الجزائــري  المحــاكم أن حــق ارـد جبـــد المجيـــعبــ حيــث يــرى الأســتاذ

 .ملزم للقاض ي الأخير هذا مشتر  فإن ر حكوميـود تفسيـة وجـالـه في حأن إذ مطلق

 مـــن قـــانون الجنســـية 04الفقـــرة   37المـــادة  ففـــي ،الحكـــومي التغييـــر إلـــى بـــاللجوء صـــراحة وكـــذلك هنـــا  نصـــوص تلـــزم القاضـــ ي       

النيابة  المتعلقة بالجنسية فإن تفسير الأحكام الاتفاقيات  إجراء  على أنه حالة وجود نزاع  يستدعي"  تنص  1970/ 15/12المؤرف في 

 ."للمحاكم ملزم و حينئذ  يعتبر هذا الأخيرة ،العامة هي التي تطلب التغيير من وزارة الخارجية

 و ن الدبلوماسـيينـبالمو فيـ المتعلقةو في الأحكام الخاصة  ير الحكوميفسالت ضرورة طلب 1964أوت  27ويحدد المرسوم المؤرف في  

ــليين الأجانـــب ـــالمعتم القنصـ ـــديـ ــا للاتفاقيـــات الجزائـــري ن فـ ــة حـــول  تطبيقـ ــية الدوليـ ــانات الدبلوماسـ ــازات و الحصـ  و القنصــــلية الامتيـ

ي فـــ مـــن ذلـــك الحقيقـــة فعـــلا مواقفهـــا ير فـــي هـــذه المرحلـــة حتـــب نعـــرففســـإلـــى عمليـــة الت لـــم تتطـــرق  جـــد أن المحـــاكم الجزائريـــةن وهكـــذا

 (2).صراحة يمنعها من ذلك أي نص قانوني ة غياتغلتسم ير المعاهداتفست حق لنفسها كان بإمكانها أن تعطي الذي الوقت

 الفرع الثالث: التفسير عمل حكومي

 وهكذا أغلق ،المتمثلة في وزارة الخارجية التنفيذية  على السلطة  ير المعاهداتفسكرست الجزائر اختصاص ت  1977  منذ مارس       

الخارجيـة لطلـب  وزارة إلى له من الرجوع المعاهدات الدولية، حيث  لابد تفسير عملية من ممارسة الجزائري   في وجه القاض ي  البات

 فـي مجــال ،الخارجيــة مـن مختلـف الأوامــر والمراسـيم التــي نظمـت اختصاصـات وزارة تاــحمـا تطلــب الأمـر ذلـك وهــو مـا ي التفسـير إذا

 (3).الدولية تفسير المعاهدات

(  تفسير) عبارة  بتنظيم صلاحيات وزير الخارجية، مع استعمال هذه المرة  الخاص  1979لسنة    ديسمبر  أول   ومــمرس نص  حيث       

 الــــوزير ائبـنــــ اتـلاحيـــــصو ة، ـوزيــــر الخارجيــــ المحـــدد كــــذلك  لصــــلاحيات 1984جويليــــة  14 مرســــوم و تبعــــه (تأويــــل ) بـــدلا مــــن عبــــارة 

 منه على 11المادة  نصت اون، حيثــبالتع فـالمكل

 

 .82، مرجع سابق، ص 1996خير الدين، إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور سنة  زيوي ـ  (1)

 71جمال منعه، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص ـ  (2)

 71جمال منعه، نفو المرجع، ص  ـ (3)
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الدوليــة، و يــدافع بعــد  و اللــوائح المعاهــدات و الاتفاقــات و الاتفاقيــات، و البروتوكــولات بتفســير الخارجيــة يخــتص وزيــر الشــؤون"  

المنظمــــات أو محــــاكم  لــــدىء اضــــو عنــــد الاقت ،الحكومــــات الأجنبيــــة لــــدى عــــن تفســــير الدولــــة الجزائريــــة المعنيــــة استشــــارة الــــوزارات

 توحي  ) يدافع( و ما يلاح  عن العبارة الأخيرة ( يدافع)  ارةــر بعبـالتفسي(  تدعم)  هذا المرسوم عبارة و عوض"    أو الوطنية  الدولية

التقيـد  أو اقتنـاع القاضـ ي بهـذا التفسـير، مـدى مسـألة تطـر  الـوطني المعروضة أمـام القاضـ ي للمعاهدات تفسير وزارة الخارجيةأن  

 ات.المعاهد في تفسير المختصة حدا وزارة الخارجية على تفسير القاض ي إلى حكم بناء مشكلة وصول  بذلكو تطر  به كليا، 

المرســـوم  الجزائـــر، جـــاء بعـــد الدســـتور فـــي الهـــرم القـــانوني الـــداخلي أي بعـــد احـــتلال المعاهـــدة المرتبـــة الثانيـــة 1989ولعـــد دســـتور        

ــي، 359 – 90رقـــم  الرئاســـ ي ــى نفـــو الخارجيـــة، فـــأبق  وزيـــر بشـــؤون المحـــدد لصـــلاحيات 1990نـــوفمبر ســـنة  10 فـ ــة  المـــادة علـ المتعلقـ

 10مـن مرسـوم  11فنصـت المـادة"  إشارة الـوزارات المعنيـة بعد"  الجملة مع حذف 1984 جويلية 14المعاهدات من مرسوم    بتفسير

الدوليـــة  الشـــؤون الخارجيـــة بتفســـير المعاهـــدات، و الاتفاقيـــات، البروتوكـــولات، اللـــوائح يخـــتص  وزيـــر" المـــذكورة ســـالفا علـــى نـــوفمبر

 (1).أو الوطنية أو المحاكم الدولية المنظمات لدى الاقتضاء وعند لدى الحكومات الأجنبية، ويدافع عن تفسير الدول الجزائرية

 ولـيو موضـوعاتها الوحيد بتفسير المعاهدات  بكل لخارجية هو المختصا من وزير جعلت و المراسيم أن كل هذه الأوامر  ونجد       

المشــاورات مــع  بــإجراء هــو المخــتص ن وزيــر الخارجيــة بطبيعــة عمليــةالــرأي الحكــومي، لأ  المتعلــق بــوزارات وذلــك لضــمان وحــدة فقــ 

كمــا أنـه حلقــة  ،ركةتعـن إرادتهــا المشـ معتبـرا ليكــون  إلــى تفسـير موحــدة لنصوصـها علــى هـذه المعاهــدة، وذلـك للوصـول  الموقعـة الـدول 

 و إحاطـة و متابعـة  تنفيـذها ، ممـا يجعلـه الأكثـر علمـا مـن المفاوضـات الإبـرام فـي المعاهـدة الأطـراف و الـدول الأخـرى   دولته  بين  وصل

 .المعاهدة كحقيقة

و هـــذا التحقـــق ممـــا إذا كـــان  دوليـــة طلـــب تفســـير معاهـــدة حينمـــا يطلهـــا الخارجيـــة مـــن أهـــم الإجـــراءات التـــي  تقـــوم بهـــا وزارة و إن       

ة ــــاللغ اض ي لا يـألفـون القــإلـى كـ  ـفـي فهمـه مـرده فقـ واضـحا و يكــون اللـبو الأمـر إذ يكـون فـي حقيقـة الغمـوض ه فعـلابالـنص يشـو 

 والمختصــين الخبــراء عليــه و قــد يكــون الأمــر فقــ  استشــارة مــدلولاتها تخفــ  و مــن ثمــة الدبلوماســيين عليهــا التــي أعتــاد الدبلوماســية

 :بوسائل عدة منها بالتكفل بالأمر غموض فعلى يقوم هذه الأقسام كان النص بشأن بعس المسائل الفنية، فإذا
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 .التحضيرية الرجوع إلى الأعمال -  

 .أحكام القضاء الدوليالرجوع إلى  -  

 .الأطراف في المعاهدة كالدول الأخرى  المباشر الاتصال -  

 تطبيقها للنص بتقص ي كيفية الدول  لدى الممثلين الدبلوماسيين تكليف -  

 اعبر م كبيرة مادام المرونة في هذه الخصوصية شكل، و إنما لأي لا يخضع الإجرالمي إطار من حيث  و هكذا نجد التفسير الوزاري        

فــــي كــــل  كــــاملا تقيــــدا يقيــــد القاضــــ ي حصــــانة  مطلقــــة، فهــــو قيمــــة و الــــوزاري  لتفســــيرلن كمــــا أ ،الرســــمية بوضــــو  عــــن وجهــــة النظــــر

 .العلاقات الدولية مطلقة في مسائل سلطة  الحكومة حيث تكون تر  مجال لسلطته التقديرية،  النزاعات و بدون 

وعــدم خلــق الصــعوبات  للدولــة النشــاط الخــار ي العمــل علــى عــدم إعاقــة الدوليــة تتطلــبمســائل العاقــات  نجــد أن حساســيةو        

ــائية عنــــدما المعاهــــدة، فالســــلطة تفســــير نتيجــــة ــا  تــــدخل لأطــــراف ركةتالمشــــ ةالإراد تفســــر القضــ بــــذلك فــــي العلاقــــات  المعاهــــدة، إنمــ

 تتحمــــل الدولــــة مــــن ذلــــك يمكــــن أن فــــي التفســــير، بــــل أكثــــر المنازعــــة فــــي حالــــة مشــــاكل ممــــا يجلــــب للدولــــة غيرهــــا مــــن الــــدول ب الدوليــــة

و  أعمـال السـيادة و نظريـة الدوليـة بالعلاقـات تفسير القاضـ ي كـل هـذا عـزز مـن مكانـة  الأعمـال المتعلقـة من جراء دولية  اتمسؤولي

 (1).من ذلك تفسير المعاهدات

تطبيقهـــا يكـــون  ، و لكـــير  بـــين حكـــومتين أو أكثـــرتمشـــ اتفـــاق فهـــي مـــن إنشـــاء اهـــتطبيق المعاهـــدة، و مقتضـــيات و بمـــا أن طبيعـــة       

طريـــق التفســـير الحكـــومي، أي أن واضـــع  عـــن ت ا، و هـــذا لـــن يتـــأهالحكومـــات يســـتلزم وحـــدة تفســـير نصوصـــ موحـــدا مـــن طـــرف هـــذه

ــى تضــــارت أمــــا تـــر  التفســــير للقاضــــ ي فقــــد يــــؤدي ،هــــو المخــــتص بتفســــيرها القاعـــدة  و أيضــــا إذا التفســــيرات القضــــائية و تنــــاقس إلـ

 (2).التطبيق في كل منهما أخرى، تباين بذلكإلى التفسيرات من دولة  اختلفت فإذا ،تضمنت المعاهدة شرط المعاملة بالمثل

ذلك أمام  و القاض ي  ملزم بطلب تفسيرا المعاهدات الدولية في الجزائر ترجع إلى وزير الخارجية مسألة ومن خلال كل ذلك فإن       

 غمـــوض أحكـــام الاتفاقيـــة علـــى درايـــة لإزالـــة المعلومــات الكافيـــة تملـــك وزارة الخارجيـــة نلأ  التفســـير تتطلـــب أمامـــه معاهــدة مطروحـــة

 افــي حــين إذ و مــن أخــرى، حتــب لا يكــون تفســير القاضــ ي مخالفــا لتفســير وزارة الخارجيــة، هــذا مــن جهــة الأطــراف المتعاقــدة،بتفســير 

 .من وزارة الخارجية تتطلب التفسير ونصوصا واضحة فلا داعي لطلب التفسير كانت المعاهدة لا

 

 .95، ص 1994بتفسير المعاهدات الدولية، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، طبعة،  محمد فؤاد عبد الباس ، مدى اختصاص القاض ي الإداري  ـ  (1)

 .18، ص 2008-2005الدولية، مذكرة تخرج، المدرسة العليا للقضاء،   المعاهدات، محمد تومي، مدى اختصاص القاض ي الإداري بتفسير قليل حنافي ـ (2)
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 لفرع الرابع: تفسير المعاهدات الموثقة بأكثر من لغةا

قـدمهما  75 – 74ن ـتيـادن للمـروعيــي بمشـون الدولــور في عمل لجنة القانـن أو أكثر بالظهـة المعاهدات الموثقة بلغتيـلأدأت مسـب       

 :"التي تنص على أنه 33 المقرر الخاص ضمن تقريره الثالث حول قانون المعاهدات، وانتهي عمل اللجنة بصياغة المادة

إذا اعتمدت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لكل نص من نصوصها نفو ال جية، ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه  -1

 .عند الاختلاف يسود نص معين

ذا نصــــت المعاهــــدة أو أتفــــق إإلا  لا يكــــون لــــنص المعاهــــدة الــــذي يصــــاغ بلغــــة غيــــر إحــــدى اللغــــات التــــي أعتمــــد بهــــا نفــــو ال جيــــة -2

 .الأطراف على ذلك

 .من نصوصها المعتمدة نفو المعني في كل نصتؤدي يفترض أن ألفا  المعاهدة  -3

فيمـا عــدا الحــالات التــي يســود فيهـا نــص معــين وفقــا لأحكــام الفقـرة الأولــى، عنــدما تكشــف المقارنــة بـين النصــوص علــى اخــتلاف فــي  -4

موضــوع المعاهــدة  ذالإمكــان بــين النصــوص المختلفــة مــع أخــ يؤخــذ بــالمعني الــذي يوفــق بقـدر 32 – 31 المعنـب لــم يزلــه تطبيــق المــادتين

 ".والغرض منها بغير اعتبار

إلا أن وجــــود نصــــين أو عــــدة نصــــوص للمعاهــــدة الدوليــــة المحــــررة بلغــــات مختلفــــة لا بــــد أن يثيــــر التســــاشل حــــول تــــأثير ذلــــك علــــى        

قد يشـكل مصـدرا أو توثيقها في تحريرها تفسيرها والقواعد المناسبة لتلك العملية، فتعدد نصوص المعاهدة بتعدد اللغات   تيعملي

إضافيا لغموضها، وقد لا يكون الغموض الذي يكتنف اللف  في لغة ما موجودا في اللف  المقابل فـي اللغـة الثانيـة، ممـا قـد يسـاعد 

على إزالة عدم اليقين عن اللف  عند تفسيره في اللغة الأولى، وبهـذا يمكـن أن يـؤدى توثيـق المعاهـدات الجماعيـة بلغـات متعـددة إلـى 

عند تعدد لغات التفاوض يصبح من شبه المؤكد تحرير المعاهدة بكل أو ، إضافة عامل تعقيد أو عنصر تسهيل إلى عملية تفسيرها

سبب أن لغـات الأطـراف ب، وليو غريبتا أن تكتب المعاهدات بلغة ثالثة غير لغتي أطرافها تيثير إشكالا   بعس تلك اللغات المتعددة

 .غير شالمع استخدامها على نطاق واسع، أو أن لغة أحدهما غير مفهومة جيدا للطرف الأخر

لغـة ثالثـة وتلحـق بالمعاهـدة باعتبارهـا اللغـة المعتمــدة  (1)ولغيـة تيسـير فهـم المعاهـدة وتفسـيرها عنـد التطبيـق مسـتقبلا تتــرجم إلـى       

  (2)،حيث اعتمدت اللغة الفرنسية في كتابتها 1957 ويشار بهذا الصدد إلى معاهدة الصداقة المبرمة بين اليابان وأثيوبيا

 .440، ص 2010عادل أحمد الطالمي، قواعد التفسير القضالمي الدولي، كلية الحقوق، جامعة الزيتونة الأردنية،  ـ  (1)

ن كانـت بعـس اللغـات ليسـت ( عضو اللجنة القانـــون الدولي إلى الظاهرة التي شاعــت بخصـوص كتابـة المعاهـدات بـين الـدول بلغتهـا الوطنيـة لأسـبات تتعلـق بالهيبـة و إbartosأشار )  ـ  (2)

 من اللغات الدبلوماسية أو من المعروفة على نطاق واسع. 
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لقد كان من بين الصعوبات التي واجهت عمل لجنة القانون الدولي أثناء تقنين قواعد فيينا لتفسير المعاهدات، تحديد طرق           

وبالرغم من أن الممارسة الدولية في تحرير المعاهدات بلغتين أو أكثر تشكل  المعالجة لمسألة تفسير المعاهدات الموثقة بأكثر من لغة

لا سيما  في نطاق إبرام المعاهدات الجماعية، إلا أن الحلول الخاصة بإزالة ما قد يـنجم مـن اخـتلاف بـين   اهرة في الوقت الحاضر

معاني الألفا  التـي تمـت صـياغتها بلغـات مختلفـة لـم تتاـح أو تسـتقر بعـد، إذا لـم تفـرز تلـك الممارسـة بعـس الثوابـت أو الموجهـات 

تفـاق أطـراف المعاهـدة علـى كتابتهـا االتي يمكن أن تساعد فـي صـياغة قواعـد أكيـدة و واضـحة للتفسـير بهـذا الخصـوص، وعليـه فـإن 

 بأكثر من لغة واحدة لا بد أن يتضمن اتفاقهم على إحدى فرضيتين:

 أولا : فرضية اعتماد أحد نصوص المعاهدة

ــير أحـــد نصوصــــها،         ــي المعتمـــدة عنـــد حصـــول الاخــــتلاف حـــول تفسـ ــا المعاهــــدة هـ ــي كتبـــت بهـ ــار واحـــدة مـــن اللغــــات التـ ــي اعتبـ وتعنـ

فالمسـألة الأساسـية هنـا هـي الالتـزام  وعندئذ لا ينبغي البحث في وجود الخلاف بين نصـوص المعاهـدات الموثقـة بـأكثر مـن لغـة واحـدة

في البحث عن القصد المشر  الأطـراف المعاهـدة، وأن هـذا القصـد محـدد باللغـة المعتمـدة فـي التفسـير، وعلـى جهـة التفسـير البحـث 

 (1).ا لم تنص المعاهدة أو يوافق الأطراف على غير ذلكـعن المعنب في حدود هذه اللغة طالم

بل أن النص على تحديد واحدة من اللغات التي حررت بهـا المعاهـدة باعتبارهـا اللغـة المعتمـدة فـي التفسـير يشـير إلـى إسـقاط فرضـية 

 (2).التماثل في المعني بين النصوص الموثقة بلغات مختلفة

فحيث يعبر الأطراف أنفسهم أن لغة في نص معين أو طريقـة معينـة فـي التفسـير هـي التـي يجـب أن تسـود فـي حالـة اخـتلاق المعنـي بـين 

فــي  فهــم اللفــ  الــوارد فــي اللغــة التــي اعتمــدها أطــراف المعاهــدة فــي التفســير ألفــا  المعاهــدة الموثقــة بلغــات مختلفــة يقتضــ ب، عندئــذ

 .يحتمل لم إطار القواعد العامة والمكملة في التفسير لإزالة الغموض الذي يحي  بذلك اللف ، دون توسع بتحميله ما

ــا ومحاولــــة التوفيــــق بــــين تلــــك المحــــررة بلغــــات  إلا أن المســــلك        الحكــــيم يقــــتس البحــــث فــــي جميــــع النصــــوص المتســــاوية فــــي حجيتهــ

على جميع النصوص التي  تؤدي إلى المعني نفسه وأن هذا المعني المشتر  هو الذي  اتفقو امختلفة بناء على افتراض أن الأطراف قد 

 يجب اعتماده حيث تثور إمكانية وجود أكثر من معني واحد للألفا 

 

إذا وثقــت المعاهــدة بلغتــين أو أكثـــر يكــون نصــها بــأي مــن هــذه اللغــات نفـــو  -( علــى أنــه: أ1969مــن اتفاقيــات قـــانون المعاهــدات ) 33نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة  ـ (1)

 القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف أنه عند الاختلاف يسود نص معين."

 (.1969من اتفاقيات قانون المعاهدات ) 33/03أشارت إلى هذه الفرضية المادة ـ  (2)
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الواردة في النصوص المعتمدة للمعاهدة وهذا ما واجهته محكمة العدل الدولية في مسألة التماثل في معاني الألفا  المستخدمة في 

 (1) .بوتسوانا وناميبيا بين النزاع في المعاهدات الموثقة بلغات مختلفة أثناء النظر

إضــافية مــن أدوات  أداةأن أكثــر مــن نــص رســمي مختلــف مــن حيــث لغتــه، للمعاهــدة قــد يضــيف عنصــرا جديــدا فــي تفســيرها أو        

التفســير، ولكنــه لا ينــتج نظامــا مختلفــا فــي التفســير، فالمعاهــدة المنشــورة بلغــات مختلفــة تمثــل وحــدة متكاملــة، ومهمــا تعــددت لغــات 

ن بــدت إ ركة فــي فهمهــا وتتشــكل مــن الألفــا  المقبولــة لــدى الأطــراف وفــق نيــتهم المشــتتحريرهــا تبقــي مــن الناحيــة القانونيــة واحــدة و 

عــــن معنــــب اللفــــ  الغــــامس كمــــا هــــو فــــي الــــنص الإضــــافي، بحكــــم اشــــترا   فــــي الكشــــف (2)مختلفــــة حســــب تعابيرهــــا اللغويــــة المتعــــددة

الأطراف في صياغته فالنص الأصلي أو الإضافي يمكن تفضيله في التفسير على النصوص الأخرى المعتمدة باعتباره الأكثر تعبير عن 

ــر  القصـــد المشـــتر  لأطـــراف المعاهـــدة عنـــدما تتمتـــع جميـــع النصـــوص لقـــوة قانونيـــة واحـــدة الأغـــراض فـــي التفســـير، أو باعتبـــاره الأكثـ

 .وضوحا بسبب ما قد يعتري النصوص الأخرى من عيوت في الترجمة

تجاوزه إلى النصوص الأخرى المكتوبة بلغات أخرى طالما كانت هذه النصوص تحمل تعارفا في معاني ألفا ها مع المعني المحدد للف  

لقاعـــدة )إعمـــال الـــنص أولـــى مـــن  اســـتناداالـــوارد فـــي المعاهـــدة المكتوبـــة باللغـــة المعتمـــدة أو أن تجعـــل مـــن هـــذا اللفـــ  غيـــر ذي معنـــب، 

أن الأطـراف ـول بــر المقبــن مـن غيــس، ولكــــامـص الغـإذ إن من الـوارد أن تختلـف بشـأن المعنـي الـذي قصـده الأطـراف مـن النـ  إهماله(

 ذلك النص معني.ـون لـدوا أن لا يكـوا قد قص ـكان

 .ثانيا: فرضية التساوي في ال جية بين جميع النصوص الموثقة

وتعني اعتبار جميع نصوص المعاهدة المحررة بلغات مختلفة ذات قوة قانونية متساوية، وهو مـا يجـرى عمليـة العمـل الـدولي فـي        

وينطبــق حكــم اعتبــار جميــع نصــوص المعاهــدة المحــررة بلغــات مختلفــة ذات قــوة قانونيــة متســاوية علــى  (3)الغالــب عنــد تعــدد اللغــات

فــي حالــة  المعاهــدات التــي لا تتضــمن مــا يشــير إلــى ذلــك صــراحة أو إلــى اعتبــار واحــدة مــن اللغــات التــي حــررت بهــا هــي المعتمــدة إذ يجــب

 .السكون أن يكون مقبولا اعتبار كل صياغة تمت بها المعاهدة معتمدة ولها القوة والقيمة القانونية ذاتها لأغراض التفسير

أســاس  (Chobeمــن المعاهــدة للفصــل بــين الطــرفين فــي نهــر ) 3حيــث عينــت المــادة  1890( إســناد للمعاهــدة المعقــودة بينمــا )1999الحــدود النهريــة ) فــي قضــية تحديــد ـ (1)

حسب النص الألماني و بعد أن عبر الأطراف أثناء الجلسات في المحكمة عـن  theboegللنهر حسب النص الانجليزي للمعاهدة و على أساس خ    يمركز المجرى الرئيس 

الثــالوج فــي معنــب  آرائهــم المختلفــة بخصــوص الطريقــة التــي يجــب تطبيقهــا فــي تفســير تلــك الألفــا  لاحظــت المحكمــة أنــه يمكــن اســتخدام لفظــي مركــز المجــرى الرئيســ ي و

   واحد. 

 .450عادل عامر الطالمي، قواعد التفسير القضالمي الدولي، مرجع سابق، ص  ـ (2)

 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن اللغة المستخدمة ) الرسمية ( التي كتب بها، حيث اعتبرت متساوية في القيمة القانونية. 111المادة  ـ (3)
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ــإ        ـــن المسـ ـــاواة بيـ ــذا ـن اللغـ ــي هـ ــة فـ ــة مقبولـ ــي قاعـــدة عامـ ــا المعاهـــدة، هـ ــي حـــررت بهـ ــير النصـــوص التـ ــا عنـــد تفسـ ات مـــن حيـــث قيمتهـ

الشأن، مما يزيد احتمالات  هور مشكلة التفسير وصعوبات تجاوزها بسبب ما قد تتضمنه كل واحد من تلك اللغات من مفـردات 

خاصة بها وما قد يظهر من اختلاف في المدلولات ومعاني المصطلحات أو التعابير المستخدمة في تلك اللغـات. وكلـن ورغـم أن مقارنـة 

ا الأخــرس المختلفـة تصـبح مــن العمـل الروتينـي للقضــاء أثنـاء عمليــة ـالـنص المحـرر بهــذه اللغـة مـن المعاهــدة مـع نصـوص لغــات توثيقهـ

يمكن أن تساعد في تعين المعني العادي للنص المراد تغيره  1969من اتفاقية قانون المعاهدات  (1)33/3 التفسير، فإن فرضية المادة

 الواضح له في إحدى لغات التوثيق فق . أو تأكيد المعني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــي كـــل نـــص مـــن نصوصــــها  – 3علـــى أنـــه:  1969اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات لســـنة مـــن  33للمـــادة  3نصـــت الفقـــرة  ـ (1) ــب فـ يفتـــرض أن ألفـــا  المعاهـــدة نفـــو المعنـ

 المعتمدة.
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 الخاتمة:          

تطبيـموض  لـيحت        فيـدوليـال  داتـاهـالمع  قـوع  الـالنظ  ة  لل ــلـداخ ـام  بـهميأ  دول ـي  كــغـالـة  مجموعـونـة  يمو  المسائـه  ة  ـونيـانـالق  ل ـة 

للـوالسياسي ولأ ـة  التطبيدول  هذا  يقتـن  بوجـق  فعالآود  ـرن  نف ـلية  في  القـة  الدوليـاذ  لا،  انون  القانون   حيث  العـال  يدخل  ام ـدولي 

ي منها ولكن يتضمن قاعد قانونية داخلية لأ   لا   دولة و   لأية روع القانون ضمن النظام القانوني الوطني  ـا من فـاصـا خـرعـاره فـباعتب

الوقت نفسه يؤثر في   الدولية  أ نشاء قواعد قانونية داخلية ويجب  إفي  الداخلية مع المعاهدات  الدول في تكييف قوانينها  ن تلتزم 

 . اض يأثر بقواعد القانون الداخلي أيت ن القانون الدولي لاأ يعني  وهذا لا التي توقعها

همية البالغة للمعاهدات  برمته من معاهدات ناتج من الأ أعات ما  يي تصبح قادرة على استـكلا  ـوانينهـر قـزام الدول بتغييـن التإ        

الواردة فيها  لو لم تنفذ    المبادئ  انت القواعد وـا كـدة مهمـن المعاهذلك لأ   دة وتنفيذها فعلياـد في تطبق المعاهـة التي تستمـالدولي

 . طرافية التزامات وحقوق على الأ أتترتب عليها  فهي ميتة ولا

وعية تصبح نافذة في دائرة العلاقات القانونية الدولية  ومن ثمة تصبح  ضن تستوفي المعاهدة كافة شروطها الشكلية والمو أولعد  

ه المعاهدة بعد دخولها حيز التنفيذ تصبح واحدة من مجموعة القواعد ذن ه أطراف فيها ومن الطبي ي  حكامها ملزمة للدول الأ أ

الداخلي وان ذلك يستتبع  هور مشكلة للقانون  المعاهدة  القانونية  لتلك  المحاكم  المعاهدة    عند تطبيق  معرفة    يفترضفتطبيق 

يعني   وهذا  المعاهدة  لنصوص  يفتر أالمحاكم  المعاهدة  على  التصديق  يعني    ضن  وهذا  المعاهدة  لنصوص  المحاكم  ن  أ معرفة 

  يكفي بل لابد من نشرها في الجرائد الرسمية للدولة لكي تكون ملزمة لكافة المحاكم الوطنية  ولا   التصديق على المعاهدة وحده لا 

من اكتسات القاعدة   الأخيرةنما يعتبر المرحلة  إو   المعاهدة  بأحكام  ن النشر وسيلة لإعلام المحاكم الوطنية والجمهور أ يكفي القول  

  طراف فيهان المعاهدة الدولية قد تكون قاعدة دولية ملزمة للدول الأ أ  القانونية الدولية في المجال الداخلي قوة القانون وهذا يعني 

ذ لم يتم نشرها طبقا  إاهدة  عطراف في هذه المتكون قاعدة داخلية يلتزم بها مواطنو تلك الدول الأ   ولكنها لا  وسارية في مواجهتهم

 . للنظام القانوني الداخلي لكل دولة من هذه الدول 

من    لأنهد انه لامناص من وجود رقابة قضائية فعالة على دستورية المعاهدات  ـة نجـدوليـال  داتـاهـر المعـة نشـهميأب  ـوالى جان      

العليا للدول ال  إلى  أخرى   ة متخصصةـابيـة رقـق سلطـا تطبـونهـوك  ةـشانها حماية المصلح  قيب السياس ي )السلطة المختصة  ر جانب 

 القضاء نفعا من الضمانة الثانية بحكم الاستقلال والحياد المفترض في    أجدىتكون    الضمانة الثانية كثيرا ما   إنبالتصديق ( بل  

 ة ـا للسلطـلتخصصه المهني  فخلاف ةـإضاف
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في   الأول الم  ـل القضاء لاسيما في بلدان العموالمصالح السياسية يع  الأهواءالتي كثيرا ما تتقاذفها    لسلطة التشريعية(االسياسية )

 .ة العمل القضالمي والرقالي المستقل ـارسـدرة على ممـر له القـوفـلال ما يـاد والاستقـمن الحي واءـأجل ـ 

هذه الرقابة وتحديدا السابقة منها على التصديق كثيرا ما ترفع الحرج السياس ي عن الدولة تجاه شركائها    إن  إلى  إضافة  هذا        

باعتبار    الآخرين المعاهدة  عليها   إن في  المصادقة  بعد  الدولة  على  قيدا  تصبح  لكنها  تصديقها   قبل  للدولة  ملزمة  غير  المعاهدة 

لاسيما في  ل الدساتير    دائما  غير متيسر  أمر وهو    و أحكامهاتعديل الدستور لينسجم    إما  يعني احد احتمالين   ومخالفتها للدستور 

التعديل على  الشعب  موافقة  تستوجب  ب  أو  التي  الشرعية  أالعمل  عن  الدولة  يخرج  ما  للدستور  مخالفتها  من  بالرغم  حكامها 

 . ومن باقي السلطات أخرى في ميادين  أوفي نفو الميدان ومن قبل نفو السلطة   أخرى   لخروقاتالدستورية ويفسح المجال واسعا 

وجدنا          الدولية  المعاهدات  تفسير  مجال  تفسير   الأقرت  الرأي  أنوفي  يرفس  الذي  هو  القاض ي    للواقع  قبل  من  المعاهدات 

ل في ص أي يؤجل الف  تكون من حق الحكومة وحدها  لة تفسيرها أمس  نو أ دول متعددة    إراداتعن    المعاهد تعبر   أنباعتبار    الوطني 

 . التفسير من الجهة المختصة بالتفسير  يأتيالموضوع حتب 

ما يتعلق بالمشاكل الناجمة  يوذلك فالخارجية  هي وزارة   أدق بتعبير   أو ن الجهة المختصة بالتفسير هي الحكومة  أيمكن القول ب  و       

دولية تتمثل بعدم الاتفاق    رااثآوقد يصحب تطبيق الاتفاقية وتفسيرها    من تطبيق المعاهدة وتفسيرها من قبل القاض ي الوطني

هذه على   التفسير عندها لابد من عرض مشكلة    نزاع عسكري   إلىنزاع دولي قانوني وقد يتطور    إلىوقد تؤدي    طرافالأ بين الدول  

 . محكمة العدل الدوليةأو  محاكم التحكيم  أوالقضاء الدولي متمثلا بلجان التحكيم الدولية 

و بما أن المعاهدات الأداة القانونية الأساسية للتعبير عن الإرادة الوطنية في العلاقات الدولية و الوسيلة السياسية لصراع         

الإرادات لحماية مصالحها الوطنية، و في القانون الوطني الداخلي تعكو إجراءات الالتزام النهالمي بالمعاهدات لتفادي الصراعات 

عبر   حمايتها  و  الأموال  رشوس  و  الأشخاص  انتقال  حركة  على  أثرها  و  الاقتصادية  المصالح  و  السياسية  الفئات  بين  السياسية 

   الحدود الإقليمية للدول.
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كالتي دونت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الموقع عليها في:   ة العمل بدقة بقواعد ثابتةـة المتحركـذه الأرضيـوق هـب فــو يصع

الاتفاقية  23/05/1969 هذه  احتاجت  بحيث  إزائها  مستقر  غير  الدولي  التعامل  أن  تدخـسن  11  و  لكي  النفـة  حيز  فـل  ي:  ـاذ 

هذا فإن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد   دة الآمرة، و معــالخاصة بالقاع  53في جميع أحكامها بما في ذلك المادة    27/01/1980

القانون   التعارض بين القانون الدولي و  إزالة  نظمت أحكام  الدولي، حيث حاولت  التعامل  التعارض الناجم  الوطني بما يتناغم و 

الناقص(   )التصديق  الوطني  القانون  مخالفة  استقرار  عن  هو  الدولي  القانون  قواعد  تقنين  أو  تدوين  هدف  أن  من  بالرغم 

من الاتفاقيات تجوز إمكانية طرف في المعاهدة أن   27، فإن المادة  الدولية بموجب ضواب  محددة توفيرا للأمن القانونيالعلاقات  

الوطني بقانونه  المادة    يحتج  بموجب  تنفيذها  في  لإخفاقه  استيفاء   46كمبرر  عدم  عن  الناجم  الناقص  بالتصديق  الخاصة 

اللازمة للالتزام الدستورية  التشريعية    الإجراءات  الدولة دون موافقة السلطة  التي يصادق عليها رئيو  عليها، و النهالمي بالمعاهدة 

بحسن النية إزاء الموافقة هذه كواقعة واضحة بينة و أن الطرف الذي يحتج بصحة هذه المعاهدة يتصرف  ذلك عندما يبدو عدم  

قاض ي   وقالمع تخضع لاختصاص  و هذه قضية  الواقعة،  المحكمة هذه  أو  الدستوري  المجلو  أو  العليا  المحكمة  تبت  و  الموضوع 

الانضمام   و  التصديق  ذلك  في  بما  بالمعاهدة  النهالمي  الالتزام  إجراءات  شرعية  في  إلى الدستورية  إحالته  النزاع  لطرفي  يمكن  كما 

 الدولية حيث يحكم القاض ي بصحة أو بطلان المعاهدة من خلال  روف كل قضية على حدة و ليو وفق قاعدة نمطية.  المحاكم 

إن التعارض الناجم عن مخالفة القانون الدولي، رغم أن المعاهدات تعبر عن السيادة الوطنية إلا أن ممارسة هذه السيادة تتم 

هذه لا تخضع لسياق واحد بل لسياقات مختلفة تؤدي إلى التعبير    بحيث أن طريقة من خلال قنوات إدارية و سياسية متعددة  

ا  ـول بهـات المخـلاحيـدات الص ـاهـعلى المعع  ـمع المصالح العليا للدولة و منها تجاوز المخول بالتوقيالتزامات دولية قد تتعارض  ترتيب  

التـبالتف و  خض ـوقيـاوض  أو  لظوع  ـع  اقتصاديةـالـدولة  و  سياسية  وجود   روف  أو  لها  مرهقة  بالتزامات  للقبول  تدفعها  ضاغطة 

از المختص لإدارة التفاوض و التوقيع و حتب ـة خبرة الجهـة إلى جانب قلـات الخارجيـسياسية داخلية تنعكو على العلاقتناقضات  

أو عن الإرادة عي الرضا  التعبير عن  تـالتصديق، و من هنا تعترض طرق  المعاهـعلى نفر  ـؤث ـوت  العيوت   ـاذ  تنتابها هذه  التي  و  دات 

 قابلة للبطلان النسعي أو البطلان المطلق. تجعلها 

بترجيح القانون الدولي على أن العلاقة بين القانون الدولي و الوطني هي علاقة جدلية لا تسير باتجاه واحد  نفهم من كل ما تقدم  

على أساس  القانون الوطني مطلقا عند التعارض بينهما و إنما تسير باتجاهات متعددة بين ترجيح و ر حان إحداهما على الآخر، لا
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الازدواجيـالوحم على  ـائـنظري ق أو  هـدة  في  العـة  بـلاقـذه  مـة،  للدول و متطلبات منطلق      نـل  العليا  الوطنية  بين المصالح  التوازن 

 تحقيق السلم و الأمن الدوليين. 

 :انه من المهم تقديم بعس التوصيات والنتائج المتمثلة فيما يلي رأيناومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع 

        ووضعها  الرجوع عن تصنيف بعس المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية تحت عنوان مراسيم لابد من  -1

 .اتفاقيات دولية الأصليتحت عنوانها      

 . صادق عليهاتالعمل على نشر جميع المعاهدات الدولية التي  -2

 المعاهدات الدولية خاصة المعاهدات الدولية المهمة والمصيرية.  بعسالشعب عن طريق الاستفتاء في قبول   إشرا  -3

الدولية          المعاهدات  دستورية  على  للرقابة  تنظيماتها  في  العربية  الدساتير  تبنت  السلطة   الأول نظم    أرلعلقد  خص  منها 

خلال   من  الصلاحية  بهذه  المعاهدات  إفرادهاالتشريعية  على  ش  أنونرى    ،بالتصديق  من  ليو  الرقابة  حماية  أ هذه    أعلوية نها 

بالاستقلال  الدستور  البرلمان  فيها  يتمتع  التي  البلدان  في  يعني    وقدسيته سوى  ما  التنفيذية  السلطة  رجعية    بالضرورةعن  عدم 

النظام الرقالي   أما لهيمنة السلطة التنفيذية ورئيو الدولة    جدواها في البلاد العربية حيث مازالت تخضع فيها السلطة التشريعية

  ة الرقالي لم تثبت جدواه في البلاد العربي  النظامومثل هذا  ،  المعاهدة بصفة نهائية للشعب  إقرارالثاني فينطوي على منح صلاحية  

تبنب كل من الدستور اللبناني   وانعكاسا للثقافة القانونية الموروثة عن المستعمر  ،في اغلب بلدانه  أسيرايزال    ن الشعب العرلي لالأ 

هذا   يقتصر  ولم  الدستوري(  )المجلو  المعاهدات  المستقلة على دستورية  الهيئة  رقابة  والجزائري والمغرلي  على   التأثروالموريتاني 

الدستورية المؤسسة  المعاهدات  عملها   آليةعلى    ولكن  طبيعة  الدستوري على  المجلو  رقابة  العربية  الدساتير  ،  حيث جعلت كل 

هذه الرقابة   أهميةالدستور ما يقلل من    أعلويةليو للمجلو صلاحية التحر  تلقائيا لحماية    أنيعني    اختيارية ما  جوازيهرقابة  

سلطانها من  الرقابة    آخر  اتجاهوتبنب    ،ويحد  المعاهدات  القضائيةنظام  دستورية  الدساتير   على  من  الاتجاه  هذا  جعل   حيث 

ما يعني خضوع المعاهدة ضمنا لرقابة ذات   وة مساوية للقانون واخضع القانون لرقابة القضاء الدستوري المتخصصـللمعاهدة ق

 . الكويت وقطر والبحرين ومصر النظامومن بين الدساتير التي تبنت هذا  ، القضاء

 الدساتير العربية في تحديدها للقيمة القانونية للمعاهدة بين ثلاثة اتجاهات: و توزعت 

 2005.3: لم يحدد القيمة القانونية أصلا كالدستور العراقي لسنة الاتجاه الأول 

الثاني التي تبنت هذا الاتجاه الدستوري الكويتي الاتجاه  الدساتير  القيمة القانونية للمعاهدة و القانون و من بين  : فساوى بين 

 .2003و الدستور القطري لسنة  1996و النظام الأساس ي العماني لسنة  1962لسنة 
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الثالث : وضع المعاهدة في منزلة أسمب من التشريع العادي و أدن  مرتبة من الدستور و من بين هذه الدساتير الدستور  الاتجاه 

 . 1996الملغى و الدستور الجزائري لسنة  1991الموريتاني لسنة 

سمو   لمبدأذلك تكريو    أن لى تطبيق المعاهدات الدولية ولو تعارضت مع التشريع الداخلي ولاشك  الاجتهاد القضالمي ع  استقر  قدل

   .المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية

لال منح السلطة ـذلك من خ  و يأتي  ات والاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذيةدلوجود رقابة برلمانية على المعاه  هنا  ضرورة

المعاه  التشريعية حق المعاهـات خاصـاقيـدات والاتفـالتصديق على  تلك  التـة  تتعلـدات  الوطنية ـي  بالسيادة  الحدود والخزانة    و  ق 

   .العامة للدولة والاتفاقيات السياسية التي تتعلق بالمستقبل

هنا  ضرورة لمنح الاتفاقيات التي تعقدها السلطة التنفيذية مكانة قانونية مساوية للتشريعات الوطنية كحد ادن  وقد يكون من  

 تفوق مكانة المعاهدات الدولية قوة التشريعات الوطنية.    أن المناسب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بعون الله                                                                                                 
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 قــــــــــائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 الكــــتــب: 

 : باللغة العربية ✓

 .1975، أبو هيف )علي صادق(، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية -01

 . 1990أبو الوفاء )أحمد(، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة،   -02

 .1997إبراهيم )علي(، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الجزء الأول،  -03

 .1997إبراهيم )علي(، النظام القانوني الدولي و النظام القانوني الداخلي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -04

 .1995دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، الإبرام،  ، الوسي  في القانون الدوليإبراهيم )علي(،   -05

العام    -06 الدولي  القانون  ناصر(،  )محمد  بوغزالة  )أحمد(،  الجزائر     –إسكندري  الأول،  الجزء  الدولية،  المعاهدات  و  المدخل 

 .1997مطبعة الكاهنة، 

 .2000دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الجدار )سعيد(، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية،  -07

 .1991ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجوهري )عبد العزيز السيد(، القانون و القرار الإداري، دراسة مقارنة،  -08

 . 2010الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،  القانون الدولي العام، الحديثي )علي إسماعيل(،   -09

 . 1993الحسني )زهير(، مصادر القانون الدولي العام، منشورات جامعة قار يونو، بدون بلد نشر،  -10

 . 1997، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية القانون الدولي المعاصر،مصطف  سلامة(،  الدقاق )محمد السعيد(، و حسين ) -11

 .1983المصادر و الأشخاص، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، بيروت،  الدقاق )محمد السعيد(، القانون الدولي العام، -12

 .1997النظام الدولي الأمني، دون دار نشر، القاهرة، العناني )إبراهيم محمد(،  -13

 .2007، القاهرة، النهضة العربية، دار علاقات الدوليةالقانون العناني )إبراهيم محمد(،  -14

 . 1982الغنيمي )محمد طلعت(، الوسي  في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -15

 .1991الغنيمي )محمد طلعت(، محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -16
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 علي عبد القادر(، المعاهدات الدولية أمام القاض ي الجنالمي، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بدون تاريخ.القهو ي ) -17

 . 440، ص 2010قواعد التفسير القضالمي الدولي، كلية الحقوق، جامعة الزيتونة الأردنية، الطالمي )عادل أحمد(،  -18

)محمد(،    -19 العلوم    الرباط بوسلطان  و  الحقوق  كلية  دولة،  دكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  الدولية،  المعاهدات  في  القانوني 

 . 69، ص 1988السياسية، تونو، 

 .1994الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بوسلطان )محمد(، مبادئ القانون الدولي العام،  -20

 .1971دار النهضة العربية، دون دار نشر، القاهرة، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، بدوي )محمد طه(،  -21

 .2004التحكيم و النظام العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلعي الحقوقية، بيروت، بردان )محمود إياد(،   -22

 .1994خرق المعاهدات الثنائية في القانون الداخلي، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، بوغزالة )محمد ناصر(،  -23

 .1994دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، بوغزالة )محمد ناصر(، محاضرات في القانون الدولي العام،  -24

 . 2002القانون الدولي العام، جهاز نشر الكتات الجام ي بجامعة الزقازيق، مصر، جمعة )حازم حسن(،  -25

السلام(،    -26 )عبد  الشركة  جعفر  مصر،  في  العمل  عليه  جرى  ما  و  مصر  في  المحاكم  أحكام  في  العام  الدولي  القانون  قواعد 

 المصرية للطباعة و النشر، القاهرة.

 . 1980القانون بين الأمم، ترجمة عباس العمر، دار الآفاق اللبنانية، بيروت، ، غلينفان جيرها رد  -27

 .1994الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،  القانون الدولي العام، حسن )سلامة مصطف (،  -28

 .2005القانون الدولي العام، المدخل و المصادر، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، مانع )جمال عبد الناصر(،  -29

 .1981مرجان )محمد مجدي(، آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، دار النهضة العربية، القاهرة،  -30

ديوان المطبوعات الجزائرية، الطبعة  نظريتا الحق و القانون و تطبيقاتهما في القانون الجزائري،  منصور )إسحاق إبراهيم(،    -31

 .1990الثانية، الجزائر، 

 .1974القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مفيد )شهات(،   -32

الدين(،    -33 )صلا   ماهيتهعامر  العام،  الدولي  القانون  لدراسة  الطبعة    مقدمة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  مصادره،  و 

 . 1984الأولى
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 . 2005الاتفاقيات القضائية الدولية، أحكامها و نصوصها، المكتب الجام ي الحديث، تونو، صخري )مصطف (،  -34

الباس  )محمد فؤاد(،    -35 لبنان،  عبد  بيروت،  الجامعية،  الدار  الدولية،  المعاهدات  بتفسير  الإداري  القاض ي  مدى اختصاص 

 .1994طبعة 

العام،  -36 الدولي  القانون  أصول  سامي(،  )محمد  الحميد  الجامعية،   عبد  المطبوعات  دار  الدولية،  القاعدة  الأول،  الجزء 

 .1999الإسكندرية، 

 .1997عبد المتعال )علاء(، القاض ي الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الأول، دون دار نشر،  -37

 .1997علوان )عبد الكريم(، الوسي  في القانون الدولي العام، المبادئ العامة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  -38

 .1961غانم )محمد حاف (، المعاهدات، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، القاهرة،  -39

 . 2000شلعي )أحمد إبراهيم(، مبادئ العلاقات الدولية، دار وائل للطباعة و النشر ، الطبعة الأولى، بغداد،  -40

 .2009يادكار )طالب رشيد(، يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، موكرياني، اربل، دون دار نشر، سوريا،  -41

 : المقالات  ✓

 . 1995المجلة المصرية للقانون الدولي سنة الدولي الإتفاقي في الجزائر،  الخير ق  ي، تطبيق القانون   -01

المعاهدات،    -02 الدول و اتفاقيات فيينا لخلافة  العدد  الشيشكلي محسن، تغيرات  ، 1985،  04مقال بمجلة الحقوق، الكويت، 

 .11ص 

 . 48، ص 1991، 06مجلة العلوم القانونية، جامعة عنابة، الجزائر، العدد   ،الدولي  تومي محمد، مفهوم الحدود في القانون  -03

الم   -04 عبد  مقال  يد،  ججبار  الدولية،  بالمعاهدات  المرتبطة  القضايا  ببعس  يتعلق  فيما  الأول  الدستوري  المجلو  تأملات حول 

 . 166العدد الأول، ص بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسية،  

الحلعي،  ـحس  -05 الأمـمركن  المتحـز  بالنسبـم  لـدة  فيها،  ـة  الأعضاء  غير  المجلد  دول  الدولي،  للقانون  المصرية  بالمجلة  ، 23مقال 

 . 45، ص 1966

عمار،    -06 الجزائري،  رزيق  القانوني  النظام  في  الإنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات  العلوم نشر  بمجلة  منشور  مقال 

 .2000، 13الجزائر، العدد الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة،  

العزيز محمد سرحان،    -07 الحقوق،  عبد  بمجلة  مقال  الداخلية،  القوانين  و  الإنسان  لحقوق  الدولية  الاتفاقيات  بين  العلاقة 

 . 119،  ص 1980ن،  03العدد 
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 . 35، ص 1999، 17المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد عبد العزيز محمد سرحان، النظام القانوني للعلاقات الدولية،  -08

 المجلو الدستوري الجزائري، تشكيلته و و ائفه، مقال منشور بمجلة النائب.مسعود شيهوت،  -09

الدولية،  ممدو  شوقي،    -10 المعاهدات  الدولي في  ، ص 1989،  45مقال منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد  التوارن 

185 . 

 

 : الأطروحات و الرسائل و البحوث العلمية ✓

إعادة النظر في المعاهدات الدولية و انتهائها، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون،  ،  (إبراهيم)بن داود    -01

2008 . 

 .2004بن عكنون،  ،مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق آثار المعاهدات الدولية، إيزغوين )نوال(،  -02

 .2010دور القاض ي في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، مذكرة ماجستير، جامعة الجلفة، كلية الحقوق، )سليمة(،  لدقش -03

 . 2002مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري،  منعه )جمال(،  -04

سنة    -05 لدستور  طبقا  الجزائري  الداخلي  القانوني  النظام  في  الدولية  الاتفاقيات  إدماج  الدين(،  )خير  مذكرة 1996زيوي   ،

 .2003بن عكنون،  ،ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق 

)حنافي(  -06 )محمد(،  قليل  الدولية،    تومي  المعاهدات  بتفسير  الإداري  القاض ي  اختصاص  العليا  مدى  المدرسة  تخرج،  مذكرة 

 . 2008/  2005للقضاء، 

 

 

 : المراجع باللغة الأجنبية  ✓

01- S, Bastid, Les traités dans la vie international, Economica, paris, 1985. 

02- Charles Rousseau, droit international public, tom 01, introduction et source, Sirey, paris, 1970. 

03- S, Dreyfus, droit de la relation international, Cujas, paris, 2eme édition, 1981. 
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04- C, Golliard, institution des relations internationales, paris, Dalloz, 1985. 

05- P, m, Depuy, internationale public, Dalloz, 4eme édition, 2000. 

06- M, Isaad, droit internationale privé, Les Régle de conflits, O,P,U, Alger, 1980. 

07- K, Lamarque, droit de la protection de la nature et de l’environnement, 1973. 

08- P, le jeune, international au droit des relations internationales, L,G,D,J, paris, 1994. 

09- Vgl, Malcom schow internationale Law, Cambridge université presse 5th, Edn, 2003. 

10- P, Reuter, La convention de vienne sur le droits des traités, Armand, colins, paris, 1970. 

11- P, Reuter, introduction au droit des traités, Armand, colins, paris, 1972. 

12- H, Thierry, Droit international public, Montchrestien, paris, 1979. 

13- Ziraoui mabrouka l’application du droit conventionnel par le juge  algérien, thèse de doctorat de 3eme cycle en droit public, 

université de paris X Nanterre 1985. 

 

 :واثيق و الإعلانات و الاتفاقيات و الدساتير و النصوص القانونيةالم ✓

 .1919عهد عصبة الأمم  -01

 . 1945ميثاق منظمة الأمم المتحدة   -02

 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -03

 .1950الاتفاق الأورولي لحقوق الإنسان  -04
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 . 1966الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  -05

 .1966الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية  -06

 . 1969لقانون المعاهدات المبرمة عام اتفاقية فيينا  -07

 . 1986اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام  -08

 

 المواثيق:  ✓

 .1926الدستور اللبناني لسنة  -01

 .1952الدستور الأردني لسنة  -02

 .1962الدستور الكويتي لسنة  -03

 .1971الدستور الإماراتي النافذ لسنة  -04

 .1971الدستور المصري لسنة  -05

 . 1973الدستور السوري لسنة  -06

 .1996الدستور المغرلي لسنة  -07

 . 2002الدستور البحريني لسنة  -08
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 المحتـــويـــــــات 

 01 .................................................................................................................................................................................................مقدمة

 07............. ... ........... ...............................................صحتها.: مفهوم المعاهدات الدولية و آلية إبرامها و شروط  الفصل التمهيدي

 07........... .............................................................................................................................الدولية.المبحث الأول: مفهوم المعاهدات  

 07....... ........................................................................................................... ....................الدولية.المطلب الأول: تعريف المعاهدات  

 09....... ............................................................................................................................... .....................العرفي.الفرع الأول: التعريف 

 10...............................................................................................  1969الفرع الثاني: تعريف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

 10............. ..........................................................................................................................................المعاهدات.المطلب الثاني: أنواع 

 10.............. ............................................................................................................................................الموضوعي.الفرع الأول: المعيار  

 12........ .....................................................................................................................................................الشكلي.الفرع الثاني: المعيار  

 13.......................................................................................... ........صحتها.المبحث الثاني: آليات إبرام المعاهدات الدولية و شروط  

 14 ........................................................................................................................................المطلب الأول: إجراءات إبرام المعاهدات 

 14........................................................................................................... .......................التوقيع.الفرع الأول: المفاوضات و التحرير و 

 17......................................................................................................... ............................................................التصديق.الفرع الثاني:  

 19...................................................................................................... ..........................تسجيلها.الفرع الثالث: بدء نفاذ المعاهدات و 

 20.................................................................................................... ...........................مشروعيتها.المطلب الثاني: صحة المعاهدات و 

 20................................................................................................... .......................................................المعاهدات.الفرع الأول: صحة  

 25................................................................................................. .. .................................المعاهدات.الفرع الثاني: مشروعية موضوع  

 28: نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية و تطبيقها و القيمة القانونية لنشرها في القانون الداخلي ............................. الفصل الأول 

 30........................................ المبحث الأول: نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية داخليا ...........................................................................

 31..................................... المطلب الأول: النطاق الزمني لتطبيق المعاهدات الدولية ........................................................................

 31.................................................. .الفرع الأول: قواعد تحديد تاريخ بدء سريان المعاهدات الدولية ..............................................

 35....................................... .............الفرع الثاني: المعاهدات المتعلقة بموضوع واحد و المتعاقبة زمنيا ..........................................

 38....................................... المطلب الثاني: النطاق المكاني لتنفيذ المعاهدات الدولية ......................................................................

 38.......................................................... الفرع الأول: النطاق الإقليمي ................................................................................................

 39................................... الفرع الثاني: أهم القيود الواردة على تنفيذ المعاهدات إقليميا ................................................................

 40............................. المطلب الثالث: النطاق الشخص ي لسريان المعاهدات الدولية .......................................................................

 43............... المبحث الثاني: تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي و القيمة القانونية لنشرها .........................................

 44.................................. المطلب الأول: تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي ....................................................................

 45 ...............................................................................................الفرع الأول: وضعية المعاهدات الدولية ضمن القوانين الداخلية  
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 49..........................................................................................................................  الفرع الثاني: نفاذ المعاهدات في القانون الداخلي

 60............................................................................................................  المطلب الثاني: القيمة القانونية لنشر المعاهدات الدولية 

 61................................. ............................................................................................................................. الفرع الأول: مفهوم النشر 

 63.........................................................  الفرع الثاني: النشر و سريان المعاهدة في القانون الداخلي في  ل أحكام القانون الدولي

 64...............................................................................................................  الفرع الثالث: واقع نشر الاتفاقيات الدولية في الجزائر

 66 ................................................................الفرع الرابع: مصير الاتفاقيات الدولية التي لم يتم التصديق عليها و لم يتم نشرها 

 69..................................  الداخلية على المعاهدات الدولية و دور القاض ي الوطني في تطبيقها و تفسيرهاالفصل الثاني: الرقابة 

 71 ..............................................................................................................الرقابة الداخلية على المعاهدات الدولية المبحث الأول: 

 71 .................................................................................................المطلب الأول: دور البرلمان في التصديق على المعاهدات الدولية 

 72 ............................................................................................................التصديق على المعاهدات في القانون الدولي الفرع الأول:  

 75 .......................................................................................................الفرع الثاني: التصديق على المعاهدات في القوانين الوطنية 

 81 ......................................................................................الفرع الثالث: القيمة القانونية للمعاهدات المصادق عليها من البرلمان 

 82 .......................................................................................................................................المطلب الثاني: رقابة السلطة التشريعية 

 82 ........................................................................................العربية من الجهة المختصة بالتصديق   الفرع الأول: موقف الدساتير

 84 .........................................................................................الفرع الثاني: صلاحيات السلطة التشريعية تجاه المعاهدات الدولية 

 87 ......................................................................................................المطلب الثالث: رقابة الهيئة المستقلة ) المجلو الدستوري ( 

 88 ..............................................................................................................................الفرع الأول: اختصاصات المجلو الدستوري 
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